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الرائد. د. جاسم خليل ميرزا 1 


العقيد. محمد عبد الله المنشاوي She AR SS‏ 


إن تعاطي المخدرات والإتجار فيها قدي قدم التاريخ البشري» ذلك أن 
آثار العديد من الحضارات»› التي سادت هنا وهناك» حملت من الشواهد 
ما يدل على ذاك . 

وفي عصرنا ا لحاضر تفاقم أمر تعاطي المخدرات وإنتاجها زراعية 
كانت» أم صناعية تخليقية . وزاد الطلب عليها عالمياً» ومامن شك أن علة 
زيادة الطلب إنغا تعود إلى أسباب عديدة منها تكاثر سكان العالم وزيادة 
دخول الأفراد والعولمة» وانفتاح المجتمعات والنظم المكانية على بعضها 
البعض فضلاً عن الانقلاب الكلي والتطور الذي طال وسائط النقل 
والاتصالات مما سهل عمليات ترويج المخدرات وتوزيعها. 

بيد أن عصابات المخدرات التي لا يهمها بطبيعة ا لجال سوى الكسب 
المادي» يضربون عرض الحائط على ما تؤدي إليه أنشطتهم من إفساد صحي 
وأخلاقي واقتصادي » لمقدرات الشعوب والدول . كما أن الدول التي تعاني 
من هذا الوباء تنفق أمولاً طائلة في محاولة منها للحد من انتشارهاء ومعالحة 
آنارھا غا رفاغ سار اة 

ومن منطلق تنامي إنتاج وترويج وتعاطي المخدرات في المنطقة العربية 
وی ا جوا ھان ت کا ا ا ومر رداک 
وانفتاحه على كل آقاليم العالم الرئيسة» وكونه يضم المعابر الرئيسة ما بين 
مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك الكبرى لهذا الآسباب مجتمعة كرس 
في نطاق التعاون العربي كافة الجهود لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. 


وتأتى هذه الأبحاث المقدمة للندوة العلمية حول التعاون العلمى فى 
SE E‏ 
تخصصها وتراكم خبراتها تضع كافة إمكاناتها لدعم التعاون العربي والدولي 
للسعي بجدة وفعالية إلى نجع السبل وتبادل الخبرات لمكافحة هذاالوباء 
والحد من آثاره . 

وللجامعة جهود بارزة فى مجال الدراسات والبحوث» ونشر المؤلفات 
برل اترات e‏ كما أن لها مشاركات أكاديية 
وعقد ندوات ودورات ومو ترات من أجل تحقيق نجاجات مثمرة فى أشكال 
التعامل مع الملخدرات . ۰ 

والله من وراء القصده» › 


رئيس 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 


آ. د. عبد العزيز بن صقر الغامدى 


المقدمة 


ا 


يشكل التعاون الدولي في مجال مكافحة اللخدرات عنصراً أساسياً 
وفاعلاً في مواجهة هذه الآفة والحد منها والسيطرة عليهاء سيما وأن مشكلة 
اللخدرات تعتبر مسؤولية عامة ومشتركة تتطلب اتباع نهج متكامل ومتوازن 
يتوافق تماماً مع الأغراض والمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية 
الخاصة بمكافحة المخدرات ؛ بعد أن أصبح أي بلد في العالم ليس في منأآى 
عن هذه المشكلة وأضرارها في ظل التسارع التكنولوجي والعولمة وسرعة 
الاتصالات والمواصلات التي جعلت من المخدرات جرية عابرة للحدود 
والقارات . 

وانطلاقاً من هذا الواقع » أصبح تعزيز التعاون الدولي والإقليمي بين 
الأجهزة والهيئات المعنية في مجال مكافحة اللخدرات ضرورة ملحة لمواجهة 
التنظيمات الإجرامية الضالعة في جرائم المخدرات والآنشطة المتصلة بهاء 
سعياً وراء تحقيق نهج شامل لتقاسم الخبرات والنتائج المستخلصة من التدابير 
والتجارب العملية والعلمية في هذا المجال لمواجهة هذه المشكلة على المستوى 
التولى: 

ولقد جاءت موضوعات الندوة شاملة لجوانب التعاون الدولي 
اللختلفة» والتي تمثلت في مقومات التعاون الدولي في مجال مكافحة 
اللخدرات» والتعاون الدولي القانوني والإجرائي في هذا المجال» والتعاون 
الدولي في مجال التسليم المراقب للمخدرات» والتعاون الدولي في مجال 
مكافحة غسل الأموال المتأتية من الا تجار غير المشروع بالمخدرات والجرائم 


المقصلة بهاء وللمجلس دور متنامي وكبير في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة 
ولا شك أن هذه الأبحاث العلمية الرصينة المقدمة في هذه الندوة تسهم 
في تطوير ورفع كفاءات العاملين في هذا المجال» وتعزيز سبل التعاون 
الإقليمي والدولي بهذا الشأن. 
والله الموفق› ¢“ 


المشرف العلمى 
د. صالح محمود السعد 


مقومات التعاون الدولى 


اللواء. د. محمد فتحی عید 


المقدة 


مصدر العقاقير المخدرة المتداولة في سوق الاتجار غير المشروع سواء أكان 
هذاالإنتاج زراعياً أو تحويلياً أو كيميائياً والعقاقير المخدرة ذات الأصل النباتي 
هي الأكثر عرضة للاتجار الدولي غير المشروع» وغالباًماتجرى هذه الزراعات 
بصورة خفية في مناطق جبلية نائية أو في أراض قطعت عنها الأشجار في 
الغابات أو بتداخلها مع زراعات آخرى . 

والعقاقير التحويلية مثل : الهيرويين والكوكايين والعقاقير المشيدة مثل 
الأمفيتامينات والباربيتيورات تنتح داخل مختبرات سرية ولكن نسبة كبيرة 
من هذه العقاقير تتسرب من قنوات التجارة الدولية المشروعة وقنوات التجارة 
الوطنية المشروعة إلى سوق الاتجار غير المشروع بالمخدرات إما بالسرقة أو 
السطو أو الاحتيال أو التواطو بين العاملين فى مجال التجارة المشروعة 
باللخدرات وتجار الملخدرات أو باستخدام وثائق مزورة ويساعد على هذا 
التسرب عدم وجود رقابة كافية على الاستيراد والتصدير أو ضعف الرقابة 
بالنسبة لقنوات التوزيع المحلية كما تقوم المختبرات السرية بدور مهم في 
تكرير المنتجات الجام للنباتات المنتجة للمخدرات . 

ومصطلح الاتجار غير المشروع بالعقاقير المخدرة يتسع ليشمل مجموعة 
متنوعة من الأنشطة الإجرامية التي تستهدف تحقيق الربح وتشمل هذه 


(1) المجلس الاقتصادي والاجتماعي (١۱۹۹ءم)‏ » دليل الأم المتحدة للتدريب على 
إنفاذ القوانين» كتاب اشترك فى إعداده شعبة المخدرات» جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية وإدارة مكافحة الملخدرات ومؤسسة الشرطة في الولايات المتحدة 
الأمريكية» منشورات الأم المتحدة» نيويورك» رقم المبيع . ۷.91.30091 


اللجموعة عمليات الإنتاج الزراعي والإنتاج التحويلي والإنتاج التشييدي 
وتهريب العقاقير المخدرة عبر الحدود وعمليات ترويج المخدرات بدءامن 
تجارة ا لجملة ومروراً بتجارة نصف الحملة وتجارة ربع الجملة وتجارة التجزئة 
وانتهاء بعمليات البيع في الشارع كما تضم المجموعة عمليات الإدارة والتنظيم 
والتحويل والتجنيد والتسويق والتسهيل وإعداد أماكن لتعاطى المخدرات 
بقابل . والاتجار غير المشروع بالعقاقير المخدرة لا ينتهك القوانين الجحنائية 
الوطنية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالعقاقير فحسب بل قد ينطوي على 
آنشطة إجرامية أخرى كالحرية المنظمة والتآمر والرشوة والفساد وتهديد 
الموظفين العموميين والتهرب من الضرائب وغسل الأموال وتمويل العمليات 
الإرهابية وجرائم مقاومة السلطات والاستخدام غير المشروع للأسلحة 
والتزوير واستعمال المحررات المزورة وجرائم العنف . 

وقد يصبح لجحماعات الاتجار با للخدرات وموليها تأثير بالغ في السياسيين 
والعاملين فى ميدان العدالة الجحنائية (الشرطة ‏ أعضاء سلطة التحقيق ‏ أعضاء 
سلطة الحكم-قوات حرس الحدود- رجال الجمارك) ووسائل الإعلام وغير 
ذلك من قطاعات المجتمع وقد تفرض الجماعات الإجرامية القوية قوانينها 
الخاصة با في ذلك شراء الرآي العام . 

وتآتي جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية على رس 
قائمة اجرائم التي تدرمالا". لذا قال عنها بحق الدكتور جياكوميللي الأمين 
العام المساعد الأسبق لهيئة الم المتحدة والمدير التنفيذي الأسبق لبرنامج 


(1) الملجلس الاقتصادي والاجتماعى تقارير الهيئة الدولية لمراقبة الملخدرات فى الفترة 
من ۱۹۹۳م- ۲۰۰٤‏ م» منشورات الأم المتحدة» ئيۈيورك› 8/168“ ` 

(۲) عيد» محمد فتحي (٠١٠۲م)»‏ الإستراتيجية العالمية مكافحة غسل الأموال» ورقة 
عمل مقدمة للحلقة العلمية حول إيرادات الجرية التى عقدتها جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية » عمان. 1 


الأم المتحدة الدولي لمراقبة اللخدرات في كلمته التي ألقاهاآمام مؤتمر 
الأم المتحدة لمنع ا لجرية والعدالة ا لجنائية إثر اغتيال الدكتور جيوفاني فالكوني 
رئيس جهاز مكافحة المافيا في إيطاليا على يد المافيا التي كان يحاربها. قال 
جياكوميللي : «إن الأرباح الطائلة المتحصلة من الاتجار غير المشروع 
بالخ ترات هى شريان الحياة الرتيسى لنظمات ار ية المنظمةء ولذلك 
تحارب هذه المنظمات بشراسة لحماية مصدر تمويلها الرئيسي ووسيلتها في 
تسهيل عملياتها الإجرامية بالفساد والإإفساد» لذاليس غريبا أن جد أن 
النشاط الإجرامى المشترك بين هذه المؤسسات الإجرامية المنظمة هو الاتجار 
غير المشروع بالمخدرات)'. 

والواقع يشير إلى أن عمليات إنتاج المخدرات وتهريبهاوفي بعض 
الأحيان ترويجها تتولاها في الغالب الأعم عصابات الجرية المنظمة وخاصة 
عصابات الجريمة المنظمة عبر الوطنية بينما تتولى عمليات ترويج المخدرات 
التشكيلات الإجرامية المحلية التي لا ينطبق عليها تعريف عصابات الإجرام 
المنظم كما ورد في اتفاقية الأم المتحدة لمكافحة الجرية المنظمة عبر الوطنية 
لعام ١م‏ وهذه التشكيلات بعضها بسيط وبعضها معقد التنظيم ونادرا 
مايعمل تاجر المخدرات بفرده فإذا فعلها ونجح سرعان ما يستعين بأفراد آخرين 


(۱) عید» ا > غسل الأموال المتحصلة من الاتجار غير ا لمشروع 
E E‏ 
االو ا ا عا ای غو ا و 
٤م‏ 


ويكون منهم عصابة صغيرة ولكن مثل هذه العصابة لن يكتب لها النجاح مالم 
تنضم إلى العصابات الكبيرة التي تحتكر العمل وتقتسم مناطق النفوذ . 
والثابت أن آي دولة لا تستطيع أن تكافح المخدرات بمفردهاء وأن التعاون 
الدولي هو السبيل لبناء عالم نظيف خال من المخدرات وقد نشا أول شكل من 
شكال التعاون الدولي في بداية القرن العشرين حيث كانت مشكلة ذات طابع 
محلي كتدخين الأفيون في الصين وبورما وإيران» وأكل الأفيون في الهند 
وبلاد أسيوية أخرى» وتعاطي الحشيش في الهند ومصر والمغرب» ومضغ 
أوراق الكوكا لدى القبائل الهندية في أمريكا اللاتينية وكانت الجوانب الدولية 
للمشكلة تظهر فقط في تصدير الأفيون من الهند» والمورفين والهيرويين 
والكوكايين من البلدان الأوروبية إلى الصين» وتهريب الحشيش من اليونان 
إلى مصر . وكان من الواضح آنذاك أن البلدان المستهلكة كالصين عاجزة 
عن التصدي لمشكلة تعاطى المخدرات دون تعاون البلدان المنتجة للمخدرات 
وتقثلت الخطوات الأولى في إبرام اتفاقيات بين المملكة المتحدة التي كانت تحتكر 
تجارة الأفيون من خلال شركة الهند البريطانية وبين الصين وفي مرحلة تالية 
جاء اعتماد اتفاقية الأفيون الدولية (لاهاي» ١١۱۹ء)‏ كنتيجة لانعقاد أول 
متمر دولي بشأن ا مخدرات في شنهاي بالصين عام ۹٠۱۹م‏ وهو المؤتمر الذي 
وضع بحق أسس التعاون الدولي الراهن في مجال مكافحة المخدرات” . 


(۱) عبدالرسول» علي السيد- وآخرون (٤۱۹۹م)»‏ المشكلات التي تواجه حماية 
الحدود» ص ۸١ء‏ منشورات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية » الرياض . 
(۲) المجلس الاقتصادي والاجتماعى تقارير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات فى الفترة 
من ۱۹۹۳م حتی ۲۰۰٤‏ م» مرجع سابق. 
(۳)عید» محمد فتحي (۱۹۹۸م)» جرية تعاطي المخدرات في القانون المقارن» ص» 

ص ١٠١-۸١‏ جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية » الرياض . 


۱۲ 


وعلى مدى قرابة مئة عام صدر العديد من الاتفاقيات الدولية لمواجهة 
مشكلة المعخدرات والمتفجيرات المتسارعة التى طرأت عليها كما اعتمدت 
ا لجمعية العامة للأم المتحدة ومن قبلها ا لجمعية العامة لعصبة الأم » والمجلس 
الاقتصادي والاجتماعي» ولحنة اللخدرات ومن قبلها اللجنة الاستشارية 
الأفيون والمواد الضارة الآخرى» ومؤتمرات الأم المتحدة لمنع الجريية والعدالة 
مجال مكافحة المخدرات والتساؤل الذي تطرحه هذه الدراسة هو . 

هل نجحت القواعد القانونية الدولية ا لحاكمة والقواعد القانونية الدولية 
الموجهة في تحقيتق التعاون الدولي للنتائج الدولية المأمولة منه. 

. يتناول القواعد القانونية الدولية الحاكمة للتعاون الدولى‎ ١ 

۲ يتناول القواعد الدولية الموجهة للعمل الدولى . 


1 


٠. ١‏ القواعد القانونية الدولية الحاكمة للتعاون الدولى 


0 


4 


مهيد 

يحكم التعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالعقاقير 
اللخدرة وتنظيم التجارة المشروعة لها اتفاقيات ثلاث : الاتفاقية الوحيدة 
للمخدرات لعام ١١۱۹م‏ حسب صيغتها المعدلة ببروتوكول ۱۹۷۲م التي 
تتضمن التدابير الوطنية والدولية التي يجب اتخاذها لمراقبة زراعة وإنتاج 
وتوزيع المخدرات الطبيعية والنظائر التركيبية للمواد الأفيونية مثل الميثادون 
والبييثيدين . والاتفاقية الثانية : اتفاقية المؤثرات العقلية لعام ١۱۹۷م‏ التي 
تخضع للمراقبة عددا من المخدرات المشيدة (المنشطات والمهبطات 


۳ 


والمهلوسات)» والاتفاقية الثالثة : هي اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع 
با مخدرات والمؤثرات العقلية لعام ١۹۷٠م‏ التي تعيد تأكيد المبادئ التو جيهية 
للاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية ونظام المراقبة التي 
تجسده» وهي وإن كانت اتفاقية دولية وشاملة وفعالة وعملية ترمي على 
ب مكافحة الاتجار غير المشروع ا ا ا 
الاعتبار الحوانب المختلفة للمشكلة ككل وخاصة الجوانب التي لم تتطرق 
إليها الاتفاقيات الدولية السارية في مجال مراقبة المخدرات والمؤثرات 
العقلية. 


والجدير بالذكر أن المعاهدات الدولية الثلاث متكاملة ومتداعمة فكل 
واحدة منها تعتمد على أحكام الاتفاقيتين الأخريين وتعززهاء ومن ثم فإن 
لهذه الاتفاقيات هدفاً رئيساً واحداً وفلسفة واحدة لمنع استعمال المخدرات 
وحماية المجتمع من السلوك غير السوي الصادر عن الآفراد المتسممين 
إدمانياً» كل ذلك مع عدم الإخلال بمبدأضمان توافر كمية كافية من 
الخذرات للأغرآض المشروعة طبية كانت أو صتاعبة أوعلمة . 

وبالإضافة إلى المعاهدات الثلاث توجد اتفاقية الأم المتحدة لمكافحة 
ا لجرية المنظمة عبر الوطنية لعام ٠٠٠۲م‏ التي كان بمثابة رد فعل المجتمع 
الدولى لمواجهة الحماعات الإجرامية المنظمة وعملياتها الإجرامية الممتدة 
عبر الحدود الوطنية ومن الحمليات الإجرامية الرئيسة التي تقوم بها هذه 
الجماعات كما أسلفنا إنتاج وتهريب وترويج العقاقير المخدرة وغسل 
الآموال المتأتية منها كما يحكم التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات 


() المجلس الاقتصادي والاجتماعي (٤۱۹۹ءم)‏ تقرير الهيئة الدولية لمراقبة اللخدرات» 
ص» ص ١١-١‏ منشورات الام ا متحدة» نيويورك ۴/1۸٥8,94‏ 


اتفاقية الآم المتحدة لمكافحة الفساد لعام ١٠٠۲م‏ وبخاصة جرائم الرشوة 
والاختلاس التي يرتكبها العاملون في مجال مكافحة المخدرات وجرائم 
عرض الرشوة وجرائم الوساطة وجرائم استغلال النفوذ وغيرها من جرائم 
إفساد العاملين فى مجال مكافحة المخدرات بالترغيب أو الترهيب وفيما 
يلي عرض لهذه الاتفاقيات : 

٠. ١‏ . الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1م 


اتجه المجتمع الدولي إلى جمع شتات الاتفاقيات التي صدرت في الفترة 
من ۱۹۱۲ إلى ٠۹١١‏ م» وإدماجها في وثيقة واحدة وتخفيض عدد الهيئات 
الدولية المعنية بجراقبة المخدرات» وانعقد مؤتر الأم ا متحدة لإقرار اتفاقية 
وحيدة للمخدرات في مقر الأم المتحدة بنيويورك في الفترة من ۲٤‏ يناير/ 
کانون الثاني حتى ٠١‏ مارس/ آذار سنة ١١۱۹م‏ حيث عرض على المؤتمر 
المشروع الثالث للاتفاقية الوحيدة للمخدرات الذي أعدته لجنة المخدرات 
وقام المؤتر بعد الفراغ من مداولاته بإقرار الاتفاقية للمخدرات لعام ۱٩۹٠م‏ 
وتم التوقیع عليها في ۲۰/ ۳/ ۱٩۱۹م‏ . 
والاتفاقية الوحيدة تنسق بين أنظمة الرقابة الواردة فى المعاهدات 
ا وک ا اھا وا ی 
انها تحرم إنتاج جميع المواد المخدرة EN‏ 
لأغراض غير طبية با فى ذلك الأفيون وأوراق الكو كا والقنب» 
كما أنها تلزم تلك الدول التي تأذن مؤقتا باستعمال المواد الثلاث 
في أغراض غير طبية بأن تقلع عن هذه الممارسة. 
() الأم المتحدة الاتفاقية الوحيدة للمخدرات ۱۹١١‏ م» بصيغتها ا معدلة ببروتوكول 


۲ هم» سلسلة المعاهدات المجلد 4۷٦‏ الرقم ١١٠٤٠ء‏ منشورات الام 
المتحدة» نيويورك . 


١‏ أنها تقصر حيازة المواد اللخدرة جميعها على الأغراض الطبية 
والعلمية وعلى الأشخاص المرخص لهم بحيازة تلك المواد. 
۳-آنها تجعل التحديد القائم على التقديرات الذي استحدثته اتفاقية 
عام ١۱۹۳م‏ من أجل العقاقير المخدرة المصنوعة وحدها إلزاميا 

بالنسبة لجميع المواد المخدرة. 

م٠۹٥۳ -آنها تمد نطاق الحكام الأساسية الواردة في بروتوكول سنة‎ ٤ 
لتشمل القنب وأوراق الكوكا.‎ 

٥أنها‏ تشترط الحصول على تراخيص من أجل صناعة العقاقير المخدرة 
والاتجار فيها. 

٦‏ أنها تمد نطاق شهادات التصدير والاستيراد التى استحدثتها اتفاقية 
عام ۱۹۲۰م بحیث تشمل قش الخشخاش . ٠‏ 

۷-آنها تمد نطاق النظام الدولي للرقابة اللإحصائية بحيث يشمل مختلف 
آنواع الصفقات المتعلقة بجميع العقاقير الخاضعة للاتفاقية . 

۸ نها أنشأت الهيئة الدولية لمراقبة اللخدرات لتحل محل اللجنة 
الرئيسية الدائمة وهيئة الإشراف على المخدرات» وذلك بغية تحقيق 
الوحيدة للمخدرات والاتفاقيات السابقة . 

۹ نها و ضعت تنما شاملا للتجارة الذولية للمخدزات بهذف إلى 
السيطرة على الحركة المشروعة للمخدرات وعدم تسرب المخدرات 
إلى سوق التجارة غير المشروعة للمخدرات (المادة )١١‏ . 

١-آنها‏ أوجبت على الدول الأطراف عدم السماح بإحراز المخدرات إلا 
بإذن قانوني «المادة ۲) . 


١-آنها‏ وضعت أسس التعاون المحلى والدولى فى مجال مكافحة 
الاتجار غير المشروع في المخدرات «المادة ۳ 
١‏ أن الاتفاقية نصت على معالحة مدمنى المخدرات» وطلبت أن تنظر 
الدول الأطراف باهتمام خاص في اتخاذ التدابير اللازمة لتزويد 
مدمني المخدرات بالعلاج الطبي والعناية والتآهيل» وعلى الدول 
الأطراف التى يشكل إدمان المخدرات مشكلة خطيرة فيها أن توفر 
العلاج للمدمنين إذا ما سمحت مواردها الاقتصادية بذلك «المادة 
(TA‏ . 
وفى أواخر السنوات الستين ازدادت إساءة استعمال المخدرات فى كثير 
من بقاع العالم زيادة مذهلةء الأمر الذي دعا المجتمع الدولي للتفكير في 
تعديل أحكام الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام ٠۹۹۰‏ م. 

وبعد دراسة مستفيضة لنتائج تطبيق الاتفاقية الوحيدة للمخدرات تمت 
الموافقة على التعديلات التى أدخلت على هذه الاتفاقية فى الخامس 
والعشرین من مارس/ ا ١‏ م» وذلك في مؤتر المغوضين الذي 
عقد لهذا الغرض بجنيف . 
- تعدیلات برت وکول عام ۱۹۷۲م 

وأهم التعديلات التي أدخلها بروتوکول عام ۹۷۲٠م‏ 

١‏ -تعزيز سلطات ومسؤوليات وقدرات الهيئة الدولية لمراقبة اللخدرات 
وزيادة عدد أعضائها من ١١‏ عنضواً إلى ١١‏ عضواً. 

١‏ للهيئة أن توصي الهيئات المختصة التابعة للأم المتحدة وكذلك 
الوكالات المختصة بأن تقدم لإإحدى الحكومات معونة فنية أو معونة 
مالية أو كلتيهما لتقدير جهود تلك الحكومة في تنفيذ الاتفاقية 
الوحيدة للمخدرات «المادة ۷) . 


۳ تشديد الرقابة للحد من إنتاج الأفيون . 
٤‏ أجاز البروتوكول للدول الأطراف أن تستبدل حكم العقوبة على 
متعاطي المخدرات أو تضيف إليه ضرورة خضوعه لإجراءات 
العلاج والتعليم والتأهيل والرعاية الاجتماعية .)٠١(‏ 
وقد أكد البروتو كول الاتجاه الجديد للاتفاقية الوحيدة الذي يخلص فى 
ا ی ا ر ع و ی 
يؤثر وبنفس القدر في الطلب عليها. 
وقد دخلت الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام ١١۱۹م‏ حيز التنفيذ في 
۳ ديسمبر لعام ۱۹٠٤‏ م٠‏ ودخل البروتوكول المعدل لها حيز التنفيذ في ٠۸‏ 
يناير لعام ١۱۹۷م‏ وبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية حتي ول نوفمبر 
٤‏ م». ۱۸١‏ دولة منها ۱۷١‏ دولة أطراف في تلك الاتفاقية بصيختها المعدلة 
ببروتوكول ۱۹۷۲م وجميع الدول العربية والإسلامية أطراف في الاتفاقية 
بصيغتها المعدلة عدا أفغانستان وهي دولة طرف في الاتفاقية ولكنها ليست 
طرفا في الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببروتوکول ۱۹۷۲م . 
۲٠. ١‏ اتفاقية المؤثرات العقلية لعام YS‏ 
أقر مؤتر المغوضين هذه الاتفاقية في ۲١‏ فبراير ١۹۷م‏ وهي تنص 
على منح الحكومات المطبقة لأحكامها قدراً أكبر من المرونة وسبب ذلك أن 


المؤثرات العقلية تستخدم في العلاج الطبي على نطاق أوسع بكثير من نطاق 
استخدام المخدرات ذات الأصل النباتي» وأناطت الاتفاقية بالهيئة الدولية 


(۱) الأم المتحدة» اتفاقية المؤثرات العقلية لعام ١۱۹۷م‏ سلسلة المعاهدات الدوليةء 
اللجلد ٠١٠١‏ م» الرقم »٠٤۹١١‏ منشورات الأم المتحدة» نيويورك. 


۱۸ 


لمراقبة اللخدرات مسؤولية مراقبة تنفيذ أحكامها۔وآهم مانصت عليه 
الاتفاقية: 
١-توجب‏ الاتفاقية على الدول الأعضاء اتخاذ كل الاحتياطات العلمية 
لمنع سوء استعمال المؤثرات العقلية واكتشاف ذلك في وقت مبكر 
وعلاجه بالتوجيه والتعليم والرعاية الاجتماعية «المادة ٠١‏ . 
۲ نصت الاتفاقية على الإجراءات الواجب اتخاذها ضد الاتجار غير 
المشروع في المؤثرات العقلية وأسس التعاون الدولي للحد منها «المادة 
0 
۳ تجري الأفعال المخالفة لما نصت عليه الاتفاقية والعقاب عليها بالعقوبات 
المناسبة وخاصة السجن أو العقوبات الأخرى التى تحد من الحرية» 
مع اتخاذ إجراءات علاجية وثقافية ورعاية وإعادة تأهيل اجتماعي 
بالنسبة لمتعاطى المواد النفسية كبديل للعقوبات أو بالإإضافة لها «المادة 
١‏ والأخذ بالمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية الوحيدة بالنسبة 
للعود الدولي وتسليم المجرمين وضبط مواد المؤثرات العقلية . 
٤‏ أجازت الاتفاقية للدول الأطراف اتخاذ إجراءات رقابة دولية أشد 
من الإجراءات المنصوص عليها فيها . 
وقد لقيت هذه الاتفاقية معارضة من قبل الدول الصناعية المنتجة 
للمؤثرات العقلية التي وجدت في الموافقة على الاتفاقية إلغاء مورد مهم من 
مواردها» ولم تدخل الاتفاقية إلي حيز التنفيذ إلا في السادس عشرمن شهر 
أغسطس عام ۱۹۷١‏ م» وكان عدد الدول الأطراف فيها حتى أول نوفمبر 
V0 p€‏ دولة وجميع الدول العربية والإسلامية أطراف في هذه 
الاتفاقية. 


٠. ٠١ ١‏ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع" 
اعتمد مو تمر المغوضين الاتفاقية في ۱۹ ديسمبر ۱۹۸۸م بعد أن أخذت 
الاتفاقية بدا العود الدولي ومبدأاعتبار جرائم المخدرات من الجرائم الموجبة 
للتسليم وأخذت با أخذت به الاتفاقيات السابقة عليها لدعم التعاون الدولي 
وخاصة فى مجال تبادل المعلومات وتبادل المساعدات القضائية والقانونية 
وإقامة لار دولي وثيق بين الدول والمنظمات الدولية المعنية با لمشكلة مثل 
EAE OI CANES E‏ 
الدولية غير الحكومية مثل المجلس الدولى لمكافحة الإدمان على المسكرات 
والملخدرات وأهم الأحكام التي نصت عليها الاتفاقية هي : 
١‏ - التجريم والعقاب 
أوصت الاتفاقية الدول الأطراف بتجري الأفعال الاآتية : 
آ-صنع أو نقل أو توزيع أو حيازة معدات أو مواد مدرجة في الجدول 
الأول والجدول الثاني المرفقين بالاتفاقية مع العلم بآنها ستستخدم 
في زراعة أو إنتاج أو صنع المخدرات أو المؤثرات العقلية بشكل 
غير مشروع_والجحدير بالذكر آنه لآول مرة في تاريخ الرقابة الدولية 
تدرج السلائف والكيماويات المستخدمة في صنع العقاقير المخدرة 
في جدولي : الجدول الأول للكيماويات الأكثر انتشارآ في الصنع 
غير المشروع للعقاقير والمخدرات والجدول الثاني للكيماويات 
الأقل انتشاراً. 
() الم المتحدة» اتفاقية الآم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات 


الرقم ٦۲۷‏ ۲۷» منشورات الأم المتحدة» فيينا. 


۲ + 


ب تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بآنها متحصلة من جرائم الاتجار 
غير المشروع في المخدرات بهدف إخفاء أو تمويه مصدر هذه 
الآموال» أو مساعدة شخص متورط في جرية من جرائم الاتجار 
غير المشروع في المخدرات من الإفلات من قبضة القانون . 

ج-إخفاء أو تمويه مصدر أو مكان الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار 
غير المشروع في المخدرات أو طريقة التصرف فيها أو الحقوق المتعلقة 
بها . 

د حيازة أو استخدام أو اكتساب الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار 

هلا يجوز اعتبار جرائم الاتجار غير المشروع في المخدرات من الجرائم 
المالية أو السياسية أو الجرائم ذات الدوافع السياسية . 

۲ الظروف المشددة للعقوية 

أوصت الاتفاقية باعتبار بعض الظروف مشددة للعقاب إذا توافر فى 
حق مرتكب جرائم الاتجار غير المشروع في المخدرات ظرف منها أو أكثر 
(العود» الصفة» الاشتراك في عصابة إجرام منظم أو العمل لحسابهاء 
العنف» خمل السلاح أو استخدامه» ارتكاب الجرية في مؤسسة إصلاحية 
أو تربوية أو اجتماعية أو تعليمية أو دينية) . 
٣‏ الاختصاص القضائي 

نصت الاتفاقية على أن يتخذ كل طرف مايلزم من تدابير لتقرير 
اختصاصه القضائى فى الحالات الاتية : 


۲١ 


أ إذا ارتكبت الجرية على متن سفينة في البحر العالي إذا كانت ترفع 
علم هذا الطرف أو لا تحمل علماً أو كانت تحمل علم دولة أجنبية 
وقامت سلطات الدول الطرف بضبط الحرية بعد استئذان الدولة 
التي تحمل السفينة علمها. 

ب-الجرائم التي ترفض الدول تسليم الأشخاص المنسوب إليهم تهمة 
ارتکابها وکانوا موجودین على آرضها (م .)٤‏ 

٤‏ - المصادرة 


آهم ما استحدثته الاتفاقية هو وضع الإإجراءات والضوابط اللازمة لتتبع 
الأموال المتتحصلة من الاتجار غير المشروع المهربة من دولة إلى آخرى وكيفية 
التصرف حيالهاء والتدابير الواجب اتخاذها في حالة طلب الدولة من 
الدولة مصادرة الآموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع في الدولة والمهربة 
إلى الدولة ب : 

أ على الدولة أن تستصدر من سلطاتها المختصة أمراً بالملصادرة ثم تقدم 
هذا الأمر إلى السلطات المختصة فى الدولة بهدف تنفيذه على 
الأموال والمتحصلات التي هربت إليها. 

ب تقوم السلطات المختصة في الدولة بإصدار أمر بالمصادرة بعد إجراء 
التحقيتق اللازم ثم تقوم سلطات المكافحة في الدولة بالبحث عن 
المتحصلات وتحديدها ثم تجميدها ومصادرتها. 

ج-تأخذ حكم الأموال المتحصلة من الاتجار غير المشروع في الملخدرات 
إيرادات هذه الأموال والأموال التى حولت إليهاآو بدلت بها 
ا اک ا ا 
الأموال. ٠‏ 


۲۲ 


د للدولة التى ضبطت المتحصلات فى إقليمها أن تتصرف فيها وفقاً 
لقانرتها الذاحلى وإ جر اها الإدارية -وإن كان من الأنضل أن بطر 
شن الاعتبار إلى إبرام اتفاق بشأن التبرع بقيمة هذه المتحصلات 
أو بجزء كبير من قيمتها إلى الهيئات الحكومية ا معنية بمكافحة الاتجار 
غير المشروع في المخدرات مثل صندوق الأم المتحدة لمكافحة إساءة 
استخدام المخدرات أو تقسيم هذه الأموال بين الدولة أو الدول 
الطالبة والدولة التي صودرت الأموال على أرضها(م .)١‏ 

٥‏ تسليم المجرمين 

طالبت الاتفاقية الدول الأطراف بأن تسعى إلى تعجيل إجراءات تسليم 
اللجرمين . وقد أجازت الاتفاقية للدولة أن ترفض طلبات تسليم المجرمين 
إذا توافر لديها دواع كافية تؤدي إلى اعتقاد سلطاتها القضائية أو سلطاتها 
اللختصة أن طلبات التسليم قصد بها ملاحقة شخص بسبب صله أو دينه أو 
جنسيته أو معتقداته السياسية أو أنها ستلحق ضرراً لأي سبب من الأسباب 
لآي شخص يسه طلب التسليم (م١).‏ 
> - المساعدة القانونية المتبادلة 

أجازت الاتفاقية للدولة الطرف أن تطلب المساعدة القانونية لأي من 
الأغراض الاتية : 

أ تلقي شهادة الشهود أو إقرراتهم . 

ب تبليغ الأوراق القضائية كإعلان الشهود. 

ج-إجراء التفتيش وضبط المخدرات والأدوات والوسائل وأدلة 
الاتهام. 


۲۳ 


د فحص الأشياء ومعاينة الأماكن . 
ه-توفير النسخ الأصلية أو الأوراق المصدق عليها من المستندات 
الشركات أو العمليات التجارية ولا يجوز الامتناع عن تقد 
المساعدة القانونية بحجة سرية العمليات المصرفية . 
و تحديد كافة المتحصلات أو اقتفاء أثرها للحصول على أدلة. 
وقد أجازت الاتفاقية للدولة رفض تقد المساعدة القانونية إذا رأت 
الدولة أن تنفيذ الطلب يكن أن يخل بسيادتها أو آمنها أو نظامها العام و 
مصالحها الأساسية الأخرى كما يجوز للدولة أن ترجى تنفيذ هذا الطلب 
إذا كانت الجحريية المطلوب فيها محل تحقيق من جانب السلطات الوطنية (م 
۰). 
تتعاون الدول الأطراف مباشرة أو من خلال المنظمات الدولية أو 
الإأقليمية المختصة لمساعدة ومساندة الدول التي تر المخدرات عبرهاولا 
وتشمل هذه المساعدات تقدي المساعدة المالية التي تمكن دول العبور 
من تعزيز أجهزة مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات وزيادة فعاليتها 
(۱۱۴). 
۸ التسليم المراقب 
عرفته الاتفاقية بأنه سلوب السماح للشحنات غير المشروعة من 
اللخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد المدرجة بالجدولين الأول والثانى 


۲٤ 


المرفقين بالاتفاقية الجديدة «السلائف والكيماويات» بمواصلة طريقها خارج 
إقليم بلد أو أكثر أو عبره أو إلى داخله بعلم سلطاته المختصة وتحت مراقبتها 
من أجل كشف هوية الأشخاص المتورطين فى جريمة تهريب المخدرات . 
وناطت الاتفاقية بالدول الأطراف أن تتخذ ما يلزم من تدابير في حدود 
إمكانياتها وفي إطار نظامها القانوني لإتاحة استخدام سلوب التسليم 
المراقب استخداماً مناسباً وأن تتخذ قرارات التسليم المراقب في كل حالة 
على حدة بعد الاتفاق على الأمور المالية التي تتطلبها عملية السماح بجرور 
الشحنة تحت الرقابة المعحكمة. 
٩‏ - السلائف والكيماويات المستخدمة فى الصناعة غير المشروعة للعقاقير 


طالبت الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ ما تراه مناسبا لمنع استخدام 
المواد المدرجة على الحدولين الأول والثانى فى صناعة المخدرات والمؤثرات 
العقلية وقد أولت الاتفاقية هذا الموضوع أهمية خاصة سواء من حيث إدراج 
المواد على آي من الجدولين أو من حيث التدابير المحلية للمراقبة أو تدابير 
مراقبة التجارة الدولية لهذه المواد. 


-الإدراج 


أعطت الاتفاقية احق في طلب اللإدراج للدول الأطراف وللهيئة الدولية 
لمراقبة المخدرات» وأعطت الحق في الإدراج للجنة المخدرات» وللمجلس 
الاقتصادي والاجتماعي في حالة طلب إعادة النظر أن يؤيد قرار اللجنة أو 
ا 


0 0 


- التدابير المحلية للرقابة 


تتخذ الدول الأطراف ما تراه مناسباً من تدابير لمراقبة الصنع والتوزيع 
ا لجاريين داخل آقاليمها للمواد المدرجة في الجدول الأول والثاني مثل : 

أ مراقبة جميع الآشخاص والمؤسسات العاملة في صنع مثل هذه المواد 
وتوزيعها واشتراط الحصول على ترخيص يزاولة الصنع أو 
التوزيع . 

ب-منع تراكم هذه المواد في حوزة الصناع أو الموزعين بكميات تزيد 
على ما يستو جبه النشاط التجاري العادي والظروف السائدة في 
ال 

- تدابير مراقبة التجارة الدولية 

تتخذ الدول الأطراف تدابير مراقبة التجارة الدولية الاتية : 

أ إنشاء نظام لمراقبة التجارة الدولية للسلائف والكيماويات المدرجة 
في الجدولين تسهيلا لكشف الصفقات المشبوهة . وتعاون الصناع 
والمستوردين والمصدرين وتار الحملة والتجزئة أمر مطلوب وذلك 
للبلا عن الطلبات والصفقات المشبوهة. 

ب-إبلاغ السلطات المختصة في الدول المعنية في قرب فرصة ممكنة إذا 
كان هناك ما يدعو للاعتقاد بأن استيراد أو تصدير أو عبور إحدى 
المواد المدرجة فى الجحدول الأول أو فى الجدول الثانى موجه نحو 
الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات ا 

ج-ترسل كل دولة طرف إلى الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بياناً سنوياً 
بالكميات المضبوطة من المواد المدرجة في الجدولين الأول والثاني 


۲٣ 


ومصدر هذه الكميات إن كان معلوماً وأية مواد غير مدرجة يتبين 

آنها قد استخدمت في الصنع غير المشروع للمخدرات وطرق الصنع 

غير المشروع (م »)١١‏ والهيئة هي الحهة المختصة بمراقبة تنفيذ الدول 

لالتزاماتها في شأن السلائف والكيماويات تنفيذآللمادة ٠١‏ من 

الاتفاقية. 

وتتعاون الهيئة مع الدول في تنفيذ ثلاث عمليات العملية الأولى عملية 

بيربل وهي البرنامج الدولي لاقتفاء أثر برمجنات البوتاسيوم للحد من 
استخدام هذه المادة في الصنع غير المشروع للكوكايين» والعملية الثنائية 
عملية توباز لرصد التجارة الدولية في آنهيدريد الخل لمنع استخدام هذه المادة 
في الصنع غير المشروع للهيرويين» والعملية الثالثة مشروع بريزم لرصد 
التجارة الدولية بالسافرول ومنع تسريب ال مستحضرات الصيدلانية المحتوية 
على السود وإيفيدرين واكتشاف مواقع المصانع الضالعة في صنع ١-فينيل‏ 
۲ بروبانون وهي سلائف مستخدمة في صنع المنشطات الأمفيتامينية . 
-٠١‏ تهريب المخدرات في أعالي البحار 


يجوز للدولة الطرف التي يكون لديها أسباب معقولة أن إحدى السفن 
التي ترفع علمها أو لاترفع علماً أو لا تحمل علامات تسجيل ضالعة في 
الاتجار غير المشروع أن تستخدم سفنها الحربية أو طائراتها العسكرية أو سفن 
أو طائرات أخرى حكومية تحمل علامات توضح هويتها في إيقاف السفينة 
والسيطرة عليها وتفتيشها كما يجوز للدولة أن تطلب مساعدة أطراف أخرى 
وعلى هذه الأطراف أن تطلب المساعدة المطلوبة منها فى حدود الإمكانات 
المتاحة لديها. ۰ 


۲۷ 


أما إذا كانت السفينة تحمل علم دولة آخرى أو تحمل علامات تسجيل 
خاصة به فلا يجوز لها أن تتخذ أي إجراء حيالها إلا بعد استئذان الدولة 
الأخرى التي ثبت ثبت آنها مسجلة لديها وللدولة أن تأذن لها بالقيام باعتلاء 
السفينة وتفتيشها وفى حالة العثور على أدلة تثبت تورط السفينة فى الاتجار 
غر اشرو فى ادر ات ر انر اال اتاد فاب و ات 
قبل السفينة والأشخاص والبضائع التي تحملها السفينة . 

وعلى كل دولة أن تعين السلطة المختصة لديها بتلقي طلبات الاستئذان 
والرد عليها في سرع وقت ممكن (م .)۱١‏ والجدير بالذكر ن الباحث هو 
الذي قدم اقتراحاً في لحنة المخدرات بتضمين الاتفاقية هذه الأحكام عندما 
كان مثلاً لصر في اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة المخدرات 
(١۱۹۸م).‏ وقد تبنت اتفاقيات لاحقة هذا الحكم وطورته مثل اتفاقية الأم 
المتحدة لمكافحة الجرية المنظمة لعام ٠٠٠۲م‏ وتعد اتفاقية ۱۹۸۸م الاتفاقية 
الم بالنسبة لأحكام غسل الأموال والرقابة على السلائف والكيماويات 
والشسليم المراقب: 

ودخلت اتفاقية ۱۹۸۸م حیز التنفیذ في ۱١‏ نوفمبر ۱۹۹۰م وبلغ عدد 
الدول الأطراف فيها حتى ول نوفمبر ۱۷١ م۲٠٠١ ٤‏ دولة إضافة إلى الاتحاد 
الأوروبي . وجميع الدول العربية والإسلامية أطراف في الاتفاقية عدا دولة 
الصومال كما أن جميع الدول الرئيسة التي تصنع الكيماويات المدرجة في 
ا لجداول الملحقة بالاتفاقية وتصدرها وتستوردها باستشناء سويسرا أطراف 
في الاتفاقية. 


(1)المجلس الاقتصادي والاجتماعی «(e ٠٥(‏ تقرير الهيئة الدولية لمراقبة اللخدرات 
لعام ٤‏ ١٠٣م»‏ ص ص ١۱۔-۱۷»‏ منشورات الم المتحدة» نيويورك . 


۲۸ 


٠.١ ١‏ اتفاقية الأمم المتحدة مكافحة الجرية المنظمة عبر الوطنية 
لعام ۲۰۰۰ 


اعتمدت الحمعية العامة بجو جب قرارها ٠٠ ٠١‏ المؤرخ ٠١‏ نوفمبر 
١٠٠م‏ اتفاقية الم المتحدة لمكافحة الجرية المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية 
منها الجزائر ومصر والجحماهيرية العربية الليبية وا مغرب وتونس والبحرين . 
وجاءت هذه الاتفاقية ثمرة للمناقشات التي دارت في مؤتمرات الأم المتحدة 
لمنع الجريية ومعاملة المجرمين اعتباراً من المؤتعر السابع الذي عقد في ميلانو 
٥‏ هءم» واجتماعات لجنة منع الجرية والعدالة الجنائية التابعة للمجلس 
الاقتصادي والاجتماعى واجتماعات الجحمعية العامة للام المتحدة بالإضافة 
إلى الدراسات المقدمة من مكتب الام المتحدة المعنى بالمخدرات والحرية 
ومركزه لنع الإجرام الدولي وأخيراًاللجنة الدولية المغتوحة العضوية لوضع 


)١(‏ عيد» محمد فتحي » ۳٠٠۲م‏ الإإنترنت ودوره في انتشار المخدرات» ص ص 
۲۸-۳» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض . وانظر الوثيقة رقم 
u» 4‏ من وثائق الدورة التاسعة والخمسين للجنة منع الجريية والعدالة 
نة التضمنة تقرير الأمين العام في شأن التماون الدولي على مكافحة الجرية 
المنظمة عبر الوطنية : تقدي المساعدة إلى الدول في مجال بناء القدرات تيسيرأًلتنفيذ 
اتفاقية الم المتحدة ة لكافحة الحرية المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة 


۲۹ 


وقد وضعت الاتفاقية نظاماً غير مسبوق للتعاون الدولي في مكافحة 
ا لجرية المنظمة عبر الوطنية يضم لأول مرة في تاريخ الاتفاقيات الصادرة في 
شأن مكافحة الجرية تعاونا في التحقيقات المشتركة وفي أساليب التحري 
ا لخاصة وفي جمع وتبادل المعلومات وتحليلها ومن آهم الأحكام المستحدثة : 

١‏ إذا كان الشخص المطلوب تسليمه محكوماً عليه بحكم بات جاز 
للدولة المطلوب إليها التسليم إذا سمح قانونها بذلك أن تنفذ الحكم 
على المحكوم عليه إذا كان من مواطنيها داخل إحدى مؤسساتها 
العقابية ٠١۲(‏ فقرة١٠)‏ . 

قبل رفض طلب المساعدة القضائية (الإنابةالقضائية» تسليم 
مجرمين » نقل محكوم عليهم) ينبخي للدولة المطلوب منها المساعدة 
أن تتيح فرصة للتشاور وتبادل الرآي وتقدي المعلومات من قبل 
الدولة الطالبة ٠٠٠(‏ » فقرة .)١١‏ 

۳ يجوز تنفيذ الإنابة القضائية في سماع الشهود الذين يتعذر سفرهم 
إلى إقليم الدولة الطالبة بعقد جلسة استماع في الدولة متلقية الطلب 
تصور بالفيديو ويحضرها مندوبون عن السلطة القضائية في الدولة 
الطالبة ويجوز استخدام الأقمار الاصطناعية للربط بين أعضاء 
سلطة التحقيق أو القضاء في الدولة الطالبة وجلسة الاستماع 
للشهادة في الدولة متلقية الطلب . 

٤‏ تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة 
الأطراف تجيز للسلطات المختصة المعنية أن تنشى هيئات تحقيق 
مشتركة فيما يتعاق بال مسائل التي هي موضوع تحقيقات أو ملاحقات 
أو إجراءات قضائية في دولة أو أكثر . كما يجوز القيام بالتحقيقات 


۳» 


المشتركة فى كل حالة على حدة وتكفل الدول الأطراف المعنية 
الأاحترام الام لسيادة الدولة الطرف التي سيجرى ذلك التحقيق 
داخل إقليمها. 

٥‏ تنظر الدول في إتاحة الاستخدام المناسب لأسلوب التسليم المراقب 
والمراقبة اللإلكترونية وغيرها من أشكال المراقبة والعمليات بمعرفة 
سلطاتها المختصة المستترة داخل إقليمها بفرض مكافحة الجريية 
النظمة . 

١‏ تتخذ كل دولة التدابير الملائمة لتشجيع الأشخاص الذين نشار کون 
أو كانوا يشا ركون في جماعات إجرامية منظمة على التعاون مع 
أجهزة إنفاذ القوانين في مقابل تخفيف عقوبة الشخص التهم الذي 
يقدم عونا كبيراً في إجراءات التحقيق أو الملاحقة أو حتى إعفائه 
من العقوبة . 

۷ جمع وتبادل المعلومات عن طبيعة الجرية المنظمة وتحليل الاتجاهات 
السائدة داخل إقليم الدولة والتكنولوجيا المستخدمة في ارتكاب 
ا لجريية وتطوير الخبرة التحليلية وتقاسمهامع غيرهامن الدول 
ووضع سياسات وتدابير لمكافحة الجرية المنظمة وتقييم فاعلية هذه 
السياسات والتدابير وكفاءتها. 

۸ إنشاء أو تطوير أو تحسين برنامج تدريب خاص للعاملين في مجال 
مكافحة الحرية المنظمة وخاصة فى أجهزة إنفاذ القوانين وسلطتى 
E E‏ 
التكنولوجيا الراقية في رصد ومراقبة أنشطة الجرية المنظمة وجمع 
الأدلة عنها. 


۳١ 


م۲٠٠۳ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد‎ ٠. ٠. ١ 


عملاًّبقرار ا لجمعية العامة 9۷/ ۱۹۹ المؤرخ ۱۸ دیسمبر ۲٠٠۲م»‏ عقد 
المؤتمر السياسي الرفيع المستوى للتوقيع على اتفاقية الأم المتحدة لمكافحة 
الفساد في میریدال» المکسیك من ۹۔۱۱ دیسمبر ۲۰۰۳م وحتی ۲٣‏ پوليو 
٤٠م‏ وقعت ١١١‏ دولة على الاتفاقية وأصبحت ٤‏ دول فقط أطرافا فيها 
سر نكا ال افادور كا الك 6 وقد طو رت الاشاضة 
التعاون الأمني والقضائي المنصوص عليه في اتفاقية باليرمو ١٠٠۲م»‏ وأهم 
ما نصت عليه الاتفاقية مايلي : 

١‏ تكفل كل دولة طرف وف المبادئ الأساسية لنظامها القانونى وجود 
هيئة أو هيثات تتولى مكافحة الفساد وعنح العاملين فيها مايلزم من 
الاستقلالية وماييكنهم من آداء وظائفهم بفعالية دون آي تأثير لا 
مسوغ له وتزويدهم با يلزم من التدريب والامكانية المادية والفنية 
اللازمة لأداء مهامهم . 

تسمى كل دولة طرف سلطة مركزية تسند إليها مسؤولية وصلاحية 
تلقى طلبات المساعدة القانو نية المتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالة 
A‏ 


(۱) عید» محمد فتحي (٥۲۰۰م)»‏ مكافحة الفساد» مذكرات غير منشورة مقدمة 
لطلبة قسم العلوم الشرطية ‏ برنامج الدكتوراه» الفصل الدراسي الرابعء كلية 
الدراسات العلياء جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض . 

(۲)الحمعية العامة للام المتحدة» cp ٠٥١‏ وثائق الدورة التاسعة والخمسين للجنة 
منع الجريية والعدالة ا لجنائية الوثيقة رقم ۸⁄/59/205 والمتضمنة تقرير الأمين العام 
في شأن تقرير برنامج الأم المتتحدة لمنع ال جريمة والعدالة ا لجنائية ولا سيما قدراته في 
مجال التعاون التفح: 


۳۲ 


۳-تنظر الدول الأطراف في إمكانية نقل إجراءات الملاحقة بفعل مجرم 
وفقا لهذه الاتفاقية إلى بعضها البعض بهدف تر كيز تلك الملاحقةء 
في الحالات التي يعتبر فيها النقل في صالح حسن سير العدالة» 
وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية . 

٤‏ تعزيز التعاون مع البلدان النامية على مختلف الأصعدة بغية تدعيم 
قدرة تلك البلدان على منع الفساد ومكافحته با في ذلك زيادة 
المساعدات المادية والمالية والمساعدات التقنية وتشجيع سائر الدول 
الغنية بالمال أو الخبرات والمؤسسات المالية على ذلك . 


٠. ٠. ١‏ الاتفاقيات العربية 


اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار 
غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام ٤۱۹۹م‏ التي دخلت حيز 
التنفيذ عام ١۱۹۹م‏ وجاءت هذه الاتفاقية صورة تكاد تكون طبق الأصل 
لاتفاقية الأ المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات 
العقلية لعام ۱۹۸۸م عدا آنها لا تحتوي على أحكام لرصد ومراقبة وضبط 
السلائف والكيماويات المستخدمة في الصنع غير المشروع للمخدرات 
NA TENE‏ 

ولا كانت اتفاقية ۱٦۱۹م‏ واتفاقية ۱۹۷۱م قد اعتمدتا قبل إنشاء مجلس 
وزراء الداخلية العرب فإن المجلس قد اكتفى في دورته الرابعة (فبراير 
REE SE EE EEN‏ 


(۱) الأمانة العامة مجلس وزراء الداخلية العرب» (٤۱۹۹م)»‏ تقرير الدورة الحادية 
عشرة لاجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب» منشورات الأمانة» تونس . 


۳۳ 


المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ووضع أحكاماً لكافحة الاتجار غير 
المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية طبقاً لأحكام اتفاقيتي ١٦۱۹ء‏ 
١1‏ همح» واستحدث أحكاماً أخذها من اتفاقية ۱۹۸۸ م (التسليم المراقب» 
غسل الأموال) وذلك لتستهدي به الدول أعضاء مجلس وزراء الداخلية 
العرب عند وضعها قانوناً جديداً ينظم شؤون المخدرات أو عند تعديلها 
قانون مكافحة المخدرات الساري بها . 

وأحال مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الحادية والعشرين 
(يناير ٤‏ ١٠٠م).‏ مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الجرية المنظمة عبر الوطنية 
للأمانة العامة لدراسته واستكمال أوجه النقص فيه» وفى دورته الثانية 
والعشرين (يناير ١٠٠٠۲م)‏ اعتمد الاتفاقية العربية EE‏ 
الاتفاقية أحكامها من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد . 
٠. ۲‏ القواعد القانونية الدولية الموجهة للعمل الدولى 


0 


تقوم الجمعية العامة للأم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي 
ولجنة المخدرات ولجنة منع الجريية والعدالة الجنائية المنبثقتان عن المجلس› 
ولجنة مكافحة الإرهاب المنبثقة عن مجلس الأمن ومؤتمرات الأم المتحدة 
لمنع الحريية والعدالة الجنائية وآخرهاالمؤتمر الحادي عشر الذي عقد في 
بانجلوك/ تايلاند ۲۰٠٠‏ م› ومكتب الأم المتحدة المعني بالمخدرات والجرية 
ومكاتبه الإقليمية وخاصة ال مكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال 


(۱) عید» محمد فتحی » (۹4۰م)» السنوات الحرجة في تاريخ المخدرات»› ص›۰ 
ص ۱۷۲-١٠١۳‏ سلسلة كتب مركز أبحاث مكافحة الحرية » الرياض . 


۳٤ 


إفريقيا (القاهرة) الذي ساعد الدول على إنشاء أحدث ما وصل إليه التطور 
النيابة العامة والقضاء وبخاصة عن أساليب التحري الحديثة وعلى استخدام 
البرمجيات الحاسوبية الاستخبارية المتقدمة» وتيسير التعاون فى إنفاذ القانون 
عبر الحدود» والبرنامج العا مي لمكافحة غسل الأموال والبرنامج العالمي 
مكافحة الفساد» والبرنامج العا مي لمكافحة الجرية المنظمة وبرنامج الأم 
المتحدة لمكافحة المخدرات» وبرنامج الام المتحدة لمنع ا لجرية والعدالة ا لجنائية 
بالإأسهام في صياغة إستراتيجيات ومخططات وبرامج للتو جيه والتنسيق 
بين جهود الدول والمنظمات الدولية والاقاليمية والاإأقليمية ودون الإقليمية 
في مجال مكافحة المخدرات وأهم هذه الجهود مايلي : 
٠ . ١ . ۲‏ المخطط الشامل المتعدد التخصصات 

الا غرالدولى المعنى بإساءة استعمال العقاقير والاتجار غير المشروع بها 
(فییناء یونیو ۱۹۸۷ م)» اعتمد في نهاية اجتماعاته في ۲٣‏ يونیو ۱۹۸۷ م» 
مخططاً شاملا متعدد التخصصات للأنشطة المقبله فى ميدان مكافحة إساءة 
استعمال العقاقير تنفيذاً للولاية المسنده له من الجمعية العامة للأم المتحدة 
في قرارها /٤١‏ ۱۲۲ المؤرخ ۱۳ دیسمبر ۱۹۸٩‏ م» التي تخوله استنباط 
إجراءات عالمية النطاق للتصدي لمشكلة المخدرات بجميع أشكالها على 
الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية. 

ورحبت الحمعية العامة باللخطط وأهابت بالحكومات والمنظمات فى 
قرارها رقم ١١ /٤١‏ المؤرخ في ديسمبر ۱۹۸۷ م أن تولى المراعاة الواجبة 
عند وضعها برامجها للإطار الذي قدمه اللخطط بوصفه مرجعاً للتوصيات 
التي تبين تدابير عملية يكن أن تسهم في ال مكافحة الوطنية والإقليمية والدولية 
لإإساءة استعمال العقاقير المخدرة والاتجار غير المشروع بها. 


o 


واللخطط هو خلاصة ما انتهى إليه الخبراء في كثير من دول العالم من 
توصيات مو جهة للحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية بهدف الحد من 
تار المخدرات: 

وعلى الحكومات أن تنتقي من هذه التوصيات ما يناسبها في التطبيق 
على ضوء ظروفها الاقتصادية والاجتماعية فا لخطط ليس اتفاقا دولياً يضع 
على عاتق أطرافه التزامات دولية ولكنه مرشد أسهم في إعداده خبرات 
تراكمت على مدى أكثر من مئة عام في مجال مكافحة المخدرات وأقل من 
مئة عام في ميدان الرقابة الدولية على المخدرات ومثل هذاالمرشدإنلم 
يكن ملزماً قانوناً فإن اتباعه تمليه مصلحة الدول أعضاء المجتمع الدولي في 
أن توفر لأبنائها حياة لا مكان فيها للمخدرات بالاضافة إلى أن ما يضمه 
اللخطط من توصيات جاءت مسايرة لأحكام الاتفاقيات الدرلة الصادرة 
في شأن المخدرات ومراعية لأحكام التشريعات الوطنية . 

ويتكون اللخطط من أربعة فصول تغطي كافة ميادين مشكلة 
اللخدرات . . أول فصل عن كيفية التأثير في الطلب غير المشروع للقضاء 
عليه أو على الأقل للحد منه وفصل ثان عن مراقبة منابع الملخدرات والحد 
من تدفقها وقصر ما ينتج منها على الاحتياجات العلمية والدوائية » وفصل 
ثالث عن التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها وفصل رابع وأخير لعلاج 
متعاطي المخدرات وإعادة تأهيلهم . 

ولكل فصل أهداف معينة وغاية منشودة وإجراءات يجب اتخاذها على 
الصعيد الوطنى من جانب الجحكومات والرابطات المهنية والمؤّسسات 
الأكاديية NEES E‏ والآباء والأمهات 
والآشخاص يجب اتخاذها على الصعيدين الإقليمي والدولي من جانب 


۳٦ 


المنظمات الإقليمية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية وخاصة 
أجهزة هيئة الأم المتحدة. 
وقد تحولت هذه التوصيات إلى تدابير تضمنها برنامج العمل العا مي . 
٠. ٠١ ۲‏ برنامج العمل العالمي 
اعتمدت الحمعية العامة للام المتحدة البرنامج في دورتها الاستثنائية 
السابعة عشرة التي عقدت في نيويورك في شهر فبرایر ٩۱۹۹م‏ بعد أن اتفقت 
الدول في اجتماعات لحنة الملخدرات الخاصة الحادية عشرة على حتمية 
التعاون الدولي في مواجهة مشكلة الملخدرات وان المواجهة يجب أن تبداً 
بالعمل الوطني الفعال ثم التعاون الإقليمي ثم التعاون الدولي . 
ويشمل برنامج العمل العالمي الأنشطة التالية : 
آ۔منع وتقليل إساءة استعمال العقاقير الملخدرة بهدف القضاء على 
الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية. 
ب-علاج مدمني المخدرات وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع . 
ج السيطرة على المعروض من المخدرات والمؤثرات العقلية برصد 
الزراعات غير المشروعة للنباتات المنتجة للمخدرات وإبادتها وتنمية 
مناطق الزراعة تنمية مستديمة» وإقامة أنظمة لرصد ومراقبة 
السلائف والكيماويات وال معدات المستخدمة في الصنع غير المشروع 
للعقاقير المخدرة» وتطوير وتعزيز ودعم الإدارات الصيدلية 


)١(‏ عيد» محمد فتحي » (۱۹۹۲م)» المخدرات-الأسباب-الصكوك-والبشر» ص» 
ص ۱۸۹-١٠١۲‏ منشورات مركز أبحاث مكافحة الحرية » الرياض . 


۳۷ 


بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات 
وشعبة المخدرات من أجل تمكينها من مراقبة المستحضرات 
الصيدلانية التي تحوي مخدرات أو مؤثرات عقلية وكذا تزويد هذه 
الإدارات بالمختبرات المتخصصة فى الكشف عن المخدرات . 

د قمع الاتجار غير المشروع بالعقاقير المخدرة وتعزيز التعاون الأمني 

ه-رصد ومراقبة وتحديد وتجميد الأموال المتأتية من الاتجار غير المشروع 
بالملخدرات وإحباط عمليات تمويل الأنشطة غير المشروعة» 

و تعزيز الأنظمة القضائية والقانونية بجا في ذلك إنفاذ القوانين . 

ز- تعزيز الترتيبات المتعلقة برصد النقل المشروع للمخدرات والمؤثرات 
العمليات غير المشروعة للأسلحة والمتفجرات حتى لا تتسرب إلى 
سوق الاتجار غير المشروع بالمخدرات وتزيد من قوة العصابات 
الدولية لتهريب المخدرات وترويجها. 
بتكثيف الحهو د التى تبذل فى مجال عرض المخدرات والمؤثرات 
العقلية والطلب عليها. 

هذا وتعد الدول تقريراًسنوياً عن الإجراءات التي اتخذتها تنفيذاً لبرنامج 

العمل العا مي وترسلهاإلى برنامج الأم المتحدة الدولي لمراقبة اللخدرات حيث 
الجمعية العامة للأم المتحدة عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي . 


۳۸ 


٠. ٠. ۲‏ الإستراتيجية العالمية لمكافحة المخدرات"' 


ظهر من المناقشات التى دارت فى لحنة المخدرات فى أوائل التسعينيات 
اتجاه يطالب بوضع اتفاقية ا بشن تخفیض اللات أسوة باتفاقية الأم 
المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمىخدرات والمؤثرات العقلية لعام 
۸ م على أن يسبق إعداد الاتفاقية مؤتر نماثل لمؤتر عام ۱۹۸۷م وانتهت 
المناقشات إلى أن خفض الطلب لا يحتاج إلى اتفاقية دولية ولكنه يحتاج 
إلى إجراءات تثقيفية وإعلامية وتعليمية لإ حداث تغيير إيجابي في المواقف 
ا اعا ي ل ارات و ان ا فوع م ا 
لخفض الطلب على المخدرات . 

ولا كانت المجهودات الرامية إلى خفض الطلب لا يكن أن يحالفها 
النجاح دون تقليص العرض غير المشروع للعقاقير والمخدرة» فقد اتجهت ججنة 
اللخدرات بالتعاون مع برنامج الأم المتحدة الدولي المعني بمكافحة المخدرات 
والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ومنظمة الصحة العالمية إلى إعداد مشروع 
إستراتيجية عالمية لمكافحة المخدرات» ولا كانت الاعتمادات المالية قد حالت 
دون عقد مؤتمر دولي لناقشة مشروع الإستراتيجية» فقدع الاتفاق على 
مناقشة المشروع في دورة خاصة للجمعية العامة للأم المتحدة» واشتركت 
الدول العربية في مناقشة المشروع وتقدي اقتراحاتها حياله آثناء اجتماعات 
المؤتمرات العربية السنوية لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات التى تعقد تنفيذاً 
لبرنامج عمل الأمانة العامة مجلس وزراء الداخلية العرب» وكذلك أثناء 
مشاركتها في اجتماعات نة الأ المتحدة للمخدرات سواء بصفة عضو أو 
بصفة مراقب . 
(1) الجمعية العامة » (۱۹۹۸م)» وثائق الدورة الاستفنائية العشرين اللخصصة لمواجهة 

مشكلة الملخدرات معاء يونيو ۱۹۹۸ م» منشورات الأم ا متحدة» نيويورك . 


۳۹ 


وأقرت ا لجمعية العامة للأم المتحدة المشروع في دورتها الاستثشنائية 
العشرين التي عقدت في المقر الرئيس للام المتحدة بنيويورك في يونيو عام 
4۸م 
١‏ عماد الإستراتيحية وأهدافها 
الاستراتيجية العالمية مكافحة المخدرات عمادها إعلان سياسى› 
وإعلان خاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات 2 
تعزيز التعاون الدولي في مواجهة مشكلة المخدرات العالمية ما في ذلك : 
١‏ حطة عمل لمكافحة صنع المنشطات الأمفيتامينية وسلائفها والاتجار 
فيها وتعاطيها على نحو غير مشروع . 
۲ تدابير لمراقبة السلائف المستخدمة فى تشييد المؤثرات العقلية» ومراقبة 
الكيماويات المستخدمة في صنع امخدرات. 
۳-تدابير لتعزيز التعاون القضائي والأمني . 
٤‏ خطة عمل بشأن التعاون الدولي على إبادة المحاصيل المخدرة غير 
المشروعة من جهة وبشأن التنمية البديلة من جهة أخرى . 
٥‏ تدابير لمكافحة غسل الأموال . 
وترمى الاستراتيجية إلى تحقيق الدول والمنظمات الدولية والإقليمية 
الآهداف الال طبقاً لما ورد في الإعلان السياسي . 
أ خفض الطلب على المخدرات 


جديدة أو معززة لخفض الطلب على المخدرات في تعاون وثيق مع 
اغات ا اة اعا اتا سات ادر ان: 


- تحقيق نتائج ملحوظ وقابلة للقياس في ميدان خفض الطلب بحلول 
عام ۲*۸ م. 
ب - غسل الأموال 
تحدید عام ۲٠٠۲م‏ كموعد مستهدف لكي تكون الدول قد آصدرت 
تشريعات لمكافحة غسل الآموال ووضعت برامج وآنشأت آليات 
وزودتها بالعناصر البشرية والإمكانيات المادية وقيمت هذه التشريعات 
والبرامج والآليات وأصلحت ما قد يعتورها من عيوب . 
- تحقيق نتائج ملحوظة وقابلة للقياس في ميدان مكافحة غسل الأموال 
عام ۸٠٠۲م‏ باعتبار الغسل أصبح خطراً عالياً يهدد سلامة النظم المالية 
والتجارية ومووقيتها واستقرارها. 


ج - تعزيز التعاون القضائى 


تعزيز التعاون المتعدد الأطراف والإقلیمی ودون الإقليمی والثنائى بين 
سلطات القضاء وإنفاذ القوانين للتصدي للمنظمات الإجرامية الضالعة فى 
جرائم المخدرات والآنشطة الإجرامية المتصلة بها حتى تتمكن الدول بحلول 
تنفيذ التدابير التالية : تسليم المجرمين» المساعدة القانونية المتبادلة» نقل 
الإجراءات» التسليم المراقب» التعاون في مكافحة المخدرات المنقولة بحرأ 
تدابير تحسين العملية القضائية مثل حماية الشهود والموظفين القضائيين 
وموظفي إنفاذ القانون وغير ذلك من أشكال التعاون . 


3 


د إبادة الزراعات غير المشروعة وتنمية مناطق زراعتها تنمية مستدية شاملة 


-إرساء أو تعزيز التشريعات والبرامج الوطنية لإبادة الزراعات غير 
المشروعة وتنمية مناطق زراعتها بحلول عام ٠٠٣م.‏ 
SS‏ 
تحقيق نتائج قابلة للقياس تث تشير إلى أن الهدف في طريقه إلى التحقيق . 
ه - القضاء على الصنع غير المشروع للمخدرات 
- إرساء أو تعزيز التشريعات والبرامج الوطنية الرامية إلى القضاء على 
الصنع غير المشروع للمخدرات الاصطناعية والاتجار بها وكذلك منع 
استخدام السلائف في صنعها بحلول عام ۲۰۰۳م . 
تحديد عام ۸٠١۲م‏ كموعد مستهدف للقضاء على صنع المؤثرات العقلية 
ll lS‏ 
وأنشطة تسريب السلائف أو تقليص تلك الأنشطة تقليصا ملحوظاً . 
آي أن الهدف النهائي لللإستراتيجية المحدد عام ۸٠٠۲م‏ هو القضاء 
على إنتاج العقاقير المخدرة وتهريبها وترويجها وتعاطيها وغسل الأموال 
المتحصلة منها أو على الأقل تحقيق نتائج قابلة للقياس . 
۲ نظام المتابعة 
في الفقرة العشرين من الإأعلان السياسي الذي اعتمد في الدورة 
الاستشنائية العشرين دعت الحمعية العامة للأم المتحدة جميع الدول 
أن تقدم إلى ل حنة اللخدرات كل سنتين تقريراً عن جهودها الرامية 
إلى تحقيق الآهداف والغايات المحددة لعامي ۲۰۰۲م و ۸٠٠۲م»‏ 
وطلبت إلى لحنة اللخدرات أن تحلل تلك الجهود» وذلك بالتعاون 
مع برنامج الأم المتحدة الدولي لمراقبة المخدرات (اليوندسيب). 


۲ 


1 


ب في دورتها الثالثة والأربعين اعتمدت لحنة المخدرات استبياناً وحيد 
عن المعلومات المطلوبة من الدول للإبلاغ عن جهودها في تنفيذ 
الإإعلان والخطط المتعددة التى تتكون منها الإستراتيجية الشاملة . 
وترسل الدول ردودها عن الاستبيان قبل العشرين من يونيو من 
العام السابق على الاعوام التالية N? AY 3 ۲٠١٠(‏ 
CY °V‏ عام ۹۸ *۲.)» وذلك إلى برنامج الام المتحدة الدولي 
مراف امترات الو ند ت): 

اا ی ا ر دود حال مت ری کا شن در لدا 
الدول قبل استعراضه من جانب لحنة المخدرات بثلاثة أشهر على 
الأقل» ثم يضيف ردود الدول وتعليقاتها على التقرير المشار إليهء 
ثم يعرضه البرنامج على لجنة الملخدرات في دورتها العادية في 
سنوات (۲۰۰۱م» اا (ep °۸ E IS‏ 
دورتها العادية الرابعة والأربعين عام٠ ۲٠٠١‏ م» كما قدم التقرير الثاني 
إلى اللجنة» ونظرت فيه في دورتها السادسة والأربعين عام ۳٠٠۲م‏ 
والآربعین عام ۵٠٠۲م‏ . 

د تقدم لحنة اللخدرات تقريراًعن التقدم الذي أحرزته الدول في تحقيق 
الأهداف والغايات المبينة فى الإعلان السياسى إلى الحمعية العامة 
للأم المتحدة في عام ۲٠٠۳‏ معام °۸ cp‏ وقد قدمت اللجنة 
۳م إلى الجمعية العامة للأم المتحدة. 


۳ 


۳ نتائج تنفيذ الإستراتيجية 
تشكل نتائج تنفيذ الإستراتيجية العالمية لكافحة المخدرات دليلاًعلى مدى 
نجاح التعاون الدولي في إيجاد بيثة لا مكان فيها لإساءة استعمال المخدرات 
والاستبيان الخاص بالتقارير الإثنى سنوية وضع باعتباره الأداة اللازمة لرصد 
التقدم الملحرز صوب تحقيق الأهداف التي اعتمدت في الدورة الاستشنائية 
العشرين للجمعية العامة للأم المتحدة وقد اعترف مكتب الأم المتحدة المعني 
با للخدرات وال حرية وبرنامجه المعنى بالمراقبة الدولية للمخدرات أن الاستبيان 
EE ENS a ONY‏ 
المكتب بعد اختتام فترة العشر سنین (۱۹۹۸م-۸٠٠۲م)‏ أن يقترح على لجنة 
ارات النطر في إمكافة رباد عن الا مان المد كور على ف اة 
الا اهار ا من الكت اهادم اة ووا فان اهارو 
الدولي قد حقق تقدماً ملموساً ولكنه لم يصل إلى المستوى المنشود. 
أ- خفض الطلب“ 
- تقدم كبير في بناء الأسس اللازمة لوضع إستراتيجية فعالة لخفض 
الطلب. 
يلزم القيام بمزيد من العمل المشترك من أجل الحصول على نتائج 
ملموسة وقابلة للقياس للأنشطة المتعلقة بالوقاية والعلاج وإعادة 
التأهيل وخاصة بالنسبة لشمال إفريقيا والشرق الأوسط» وإفريقيا 
وجنوب الصحراء» وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وهي مناطق 
حدث فيها تراجع بعد التقدم النسبي الذي حققته أما بالنسبة لمناطق 


(1) المجلس الاقتصادي والاجتماعي› (۰۵ «(e‏ وثائق الدورة الثامنة والأربعين 
للجنة اللخدرات»› الوثيقة رقم E/CN.7/2005/2/Add.1‏ « تقریر المدير التنفيذي 
الإثنى سنوي الثالث بشأن مكافحة غسل الأموال . 


٤ 


أوروبا وأمريكا الشمالية وأوقيا نوسيا فيجب عليها المحافظة على 

شتتو اغا اليك نا 
ب _ غسل الأموال 

-أحرزت الدول والأقاليم تقدماً مهماً في الانضمام للاتفاقيات الدولية 
الصادرة فى شأن غسل الأموال» وفى سن تشريعات مكافحة غسل 
الآموال» وفي الأخذ بالتوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية والهيئة 
المعنية بشأن منع الاستغلال الإجرامي المصرفي في غسل الأموال مثل 
مبدأ «اعرف عميلك» الصادر عن لحنة بازل المعنية بالاشراف على 
اللصارف» والتوصيات التسع والأربعين لمحاربة غسل الأموال وتمويل 
الإرهاب الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإإجراءات المالية المتعلقة 
بغسل الأموال» وتوجيهات مجلس الجماعات الأوروبية بشأن منع 
استخدام النظام المالي في غسل الآموال» والمبادئ التوجيهية الصادرة 
الاستخارات الالة. 

- إنشاء عدة هيئات إقليمية محترفة فى مكافحة غسل الأموال تشبه فى 
اسلوب عملها (۴۸۲۴) آخرها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية 
ا لخاصة بغسل الأموال فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التى أنشئت 
في المنامة/ البحرين في نوفمبر عام ٤٠٠۲م‏ . 

- إحراز شى من التقدم في ضبط ومصادرة العائدات المتأتية من 
اللخدرات وغيرها من الجرائم ا لخطيرة الآخرى ولكن هذا التقدم مازال 
دون المأمول . 

- أنشأت دول عديدة وكالات متخصصة للتصدي لغسل الأموال . 


f° 


-تواجه دول عدة صعوبات فى مراحل التحقيق والملاحقة القضائية 
والمحاكمة بسبب عدم وجود الموارد المالية أو الموظفين المدربين الذين 
تتوافر لديهم المعرفة التنفيذية اللازمة لتحقيق مصادرة الموجودات . 


ج- تعزيز التعاون الأمني والقضائي”' 


- التعاون بشأن إنفاذ القانون آخذ في التطور في جميع القارات رغم أن 
التقدم في استخدام تكنو لو جيا الاتصالات الحديثة أكثر بطئًاً في قارة 
إفريقيا . 

- بالرغم من وجود اتفاقيات متعددة الأطراف وإقليمية ودون الإقليمية 
يقم بتنفيذ هذه الآأحكام سوى عدد محدود من الدول وما زالت توجد 
صعوبات قانونية وعملية تحول دون تسليم المجرمين وكان معدل 
التسليم إيجابيا بين دول الاتحاد الأوروبي بسبب أمر التوفيق الأوروبي 
تبي الجرن مرا 
كثيرة تواجه صعوبات فى تنفيذه بفعالية . 

- لا يزال الكثير نما ينبخي عمله في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع 
عن طريق البحر حيث إن دولا قليلة جدأ هي التي تتعاون بحراً في 
مكافحة المخدرات . 

(۱) المجلس الاقتصادي والاجتماعي› (۰۵ «(e‏ المرجع السابق» الوثيقة رقم 
 ./)../...3‏ تقرير ال مدير التنفيذي الإثنى سنوي الثالث بشأن تدابير 
تعزيز التعاون القضائي . 


٤٦ 


د - إبادة الزراعات وتنمية مناطق الزراعة"“ 


-اكتشفت دول كثيرة مساحات مزروعة بالقنب وأبادت حكومات 
العديد من البلدان المزروعات فى مساحات واسعة فى أقاليمهاء وهذه 
SE N e‏ اکسا 
وقير غزستان والمخرب ولبنان وجنوب إفريقيا وبالنسبة للزراعات في 
E O ES SNE‏ 
أوقيانو سيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وک الضبوطات من نباتات 
القنب عام ۲۰۰۳م آقل من المستوی الذي بلخته عام ٩۱۹۹م‏ . 

-حدث نقص في المساحات المزروعة بالخشخاش في عام ٤٠٠۲م‏ 
والسنوات التي سبقته (۳٠٠۲م-۱۹۹۸م)»‏ عن المساحات المزروعة 
عام ۱۹۹۳م . 

- بيثل استمرار الانخفاض الكبير فى المساحات المزروعة بالكو كا فى 
عام ٤١٠۲م‏ والأعوام الثلاث التي سبقته تطوراً مشجعاً في مكافحة 
اكرات غا وة 

- مازالت آفغانستان أكبر منتج للأفيونات في العالم في حاجة إلى تطوير 
اقتصادها المشروع لتوفير ظروف إيجابية لازمة لسبل رزق مستدامة 
بديلة كذلك مازال هناك عمل لابد من إنجازه فى المنطقة الأندية لإيجاد 
ا و ا ف را اا 
ارو ااب فا عا لن و اا رن اا 
المنتجة وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

(۱) المجلس لاقتصادي» (١٠٠٠۲م).‏ المرجع السابق» الوثبقة رقم ۴/°۸.7/2005/4» 
تقرير الأمانة في شأن الوضع العا مي فيما يتعاتق بالاتجار با مخدرات . 


۷ 


ه -القضاء على الصنع غير المشروع للعقاقير المخدرة"“ 

- شهدت مضبوطات ال منشطات الأمفيتامينية أكبر الزيادات بين أنواع 
اللخدرات الأخری وبلخت رقماً قیاسیاً عالیاً ۲۰۰۲م (٤۲طنا)‏ وظل 
الميثامفيتامين يشكل الجزء الأكبر من المضبوطات يليه الأمفيتامين ثم 
الأكستازي ثم المنشطات الاصطناعية الآخرى مثل الفتيثيلين 
(الكبتاجون). 

- انخفضت مضبوطات الميثاكوالون انخفاضا كبيراً بعد أن وصلت عام 
۲م إلی ۱١‏ طناء بینما کانت المضبوطات عام ۲۰۰۳م ۳ آطنان 
وفي المقابل ارتفعت مضبوطات الباربيتورات من أقل من ١‏ في 
۲م إلى ۳ طن عام ۲۰۰۳م . 

- مضبوطات عقاقير الهلوسة أصبحت لا تشكل خطراً في التقارير 
الأثنى سنوية. 

- مضبوطات الهيرويين والمورفين وصلت إلى أكبر كمية في تاريخ 
ا مكافحة عام ۲۰۰۳م ٩٦, ٦(‏ طنا)» وأكبر كمية كوكايين ضبطت 
في تاريخ المكافحة کانت عام ۰۳٠۲م( ٤٩۹٠,‏ طنا)» الأمر الذي 
يشير إلى كثافة ا لجهود رغم تقلص المساحة ا مزروعة بالكو كا وإن كانت 
إنتاجية الهكتار ارتفعت بفضل استخدام التقنيات الحديثة . 


() المجلس الاقتصادي والاجتماعى»( 0 م(« وثائق الدورة الثامنة 
والأربعين للجنة المخدرات» الوثيقة رقم 8/©۸.7/2005/2/4۵4/4» تقرير المدير 
التنفيذي والإثنى سنوي الثالث في شأن خطة العمل لمكافحة صنع المنشطات 
والأمفيتامينيات وسلائفها والاتجار بها وتعاطيها بصورة غير مشروعة. 


۸ 


- مازالت جهود الدول في مراقبة السلائف والكيماويات دون المستوى 
سواء من حيث سن التدابير القانونية أو تدابير إنفاذ القوانين أو التدابير 
الآخرى لمنع تسريب السلائف» وإن كانت الدول قد جحت في 
اعتراض شحنات السلائف المتسربة إلى الصنع غير المشروع إلا آنها 
لم تحقق نجاحاً في معرفة مصدر هذه الشحنات كمالم تحقق نجاحامن 
ضبط المخططين لهذه العمليات الإجرامية والعناصر الإجرامية ا مؤثرة 
فيها- وما زالت دول في إفريقيا وأوقيا نوسيا في حاجة إلى مساعدات 
تقنية بينما حظيت بذلك نسبة كبيرة من الدول في آسيا وأوروبا» 
وتدني مستوى المساعدة المقدمة إلى بلدان القارة الأمريكية". 
والواقع أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقييم الجهود المبذولة تنفيذاً 
لإإستراتيجية عالمية محددة الآهداف ا المكافحة 
الدولية للمخدرات لتحقيتق هذه الأهداف وهي نتائج تشير إلى أن الدول 
والمنظمات مازالت فى حاجة إلى بذل المزيد من الجهد فى إطار من التعاون 
الد واف ا ار ا وا ي الع 
الشترك فيه الإيان بحتمية التعاون وثقة العاملين في الأجهزة ا مشتركة في 
بعضهم البعض والإخلاص ذ في العمل حتي تجتث هذه الأجهزة ة شجرة 
الاتجار غير المشروع بالمخدرات من جذورها بدلا من مجرد قطع بعض 
أغصانها . 


(1) الملجلس الاقتصادي والاجتماععي Df‏ °(« وثائق الدورة الثامنة 
والاربعين للج الوثيقة ارم «E/CN.7/2005/2/Add/5‏ تقرير المدير 


۹ 


NES 


انعقاده الخامس في تونس بقراره رقم ۷۲ المؤرخ ۲/ ٩۱۲/٦۱۹۸م‏ 
إستراتيجية عربية لمكافحة الأستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات 
العقلية تقوم على مقومات أربعة هي السياسة الوطنية التي تنفذها الأجهزة 
الأمنية وجميع الأجهزة الحكومية والشعبية ا معنية با مكافحة والوقاية والعلاج 
وإعادة التأهيل والبحوث والدراسات» والتعاون العربي القائم على الالتزام 
بالاتفاقيات الدولية العربية الصادرة فى شأن المخدرات والتعاون القضائى 
ااي لط جرات الخدرات :ر الارن ارافان والاقی م 
دول حوض البحر الأبيض المتوسط والدول مصدر المخدرات المهربة إلى 
الدول العربية» والتعاون العربى الدولى وتكثيف الحضور العربى فى 
اجتماعات نة الخدرات وقدع ترد ١‏ عط مر ية اوسر اة المر ية 
وا ال الارن ا 


وعلى المستوى العربي يقوم مجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس 
وزراء العدل العرب ومو تمرات قادة الشرطة العرب والمؤتمرات العربية لرؤساء 
أجهزة مكافحة المخدرات بدور المشرع والموجه في مجال مكافحة المخدرات 
ويقوم بالدور التنفيذي الأمانة العامة مجلس وزراء الداخلية العرب» وتتعاون 
في ذلك مع مكتب الأم المتحدة المعني بالمخدرات والجرية ومكتبه الإقليمي 
لشمال إفريقيا والشرق الأوسط بالقاهرة ويتعاون المكتب العربى لشؤون 
الخدرات مع نظيره برنامج الأم المتحدة الدولي لكافحة المخدرات كمايتعاون 


(۱) عید» محمد فتحي » (١۱۹۹م).‏ السنوات الحرجة في تاريخ المخدرات» سلسلة 
کت مركز ابات اطر مةه رتاف و ن 3-0 : 


ا ملكتب العربي للشرطة الجنائية مع نظيريه مركز الأم المتحدة لمنع الإجرام 
الدولي وفرع الأم المتحدة لنع الإرهاب وتبقى بعد ذلك جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية التي تعد قيادات العمل الأمني بالتدريس (دكتوراه» ماجستير» 
دبلوم)» والتدريب وتقدي البحوث والدراسات التي تخدم العمل التعاوني 
سواء على المستوى الدولي يتعاونها مع الأم المتحدة التي اعتبرتها من المعاهد 
المنتسبة لشبكة معلومات برنامج الأم المتحدة لنع الجرية والعدالة الجنائية أو 
على المستوى العربي فهي الجهاز العلمي مجلس وزراء الداخلية العربي حيث 
تجد بصماتها على كل القواعد المشرعة والموجهة للعمل الأمني . 


الخاغة 


تناول الببحث مقومات التعاون الدولى فى مجال مكافحة المخدرات 
N a‏ 
والثاني خاص بالقواعد الدولية القانونية الموجهة للعمل في ان ازن 
الدولي وآليات تنفيذها على المستويين الدولي والعربي وخلصت إلى أن 
التعاون الدولي لم يحقق ثماره المنشودة وإن كانت الأجهزة المشرعة والموجهة 
والآجهزة المنفذة مازالت على الطريق الصحيح واعتقادي أن تحقيق النتائج 
المرجوه يتطلب التوصية با يلي : 

١‏ أن تو جه أجهزة مكافحة المخدرات جهودها القصوى لضرب أسواق 
الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وأماكن الصنع 
غير المشروع للعقاقير الملخدرة على أن يصحب ذلك برامج موازية 
في التنمية الاجتماعية والتنمية البديلة وخاصة توفير مصادر بديلة 
للعمل وبرامج تثقيفية تستهدف التغير الإيجابي لمواقف الناس حيال 
اللخدرات . 
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وضع وتنفيذ برامج لتدريب موظفي العدالة الجنائية والصحة 
العمومية والتعليم والخدمات الاجتماعية على التفاعل بين بعدى 
المشكلة (العرض والطلب) لتوحيد المفاهيم وتحقيق التفاهم 
المتبادل . 

۳-غرس الاحترام المتبادل والثقة بين الآطراف المشاركة في العمل 
الوطني والعمل الإقليمي» والتعاون الدولي من أجل القضاء على 
العقبات التي تحول دون الاتصال أو تنسيق الأنشطة والعمل على 
ن يكتسب العاملون في مجال مكافحة المخدرات نظرة ذات طابع 
دولي أكثر وقدرة على العمل بارتياح أكبر من البيئة الدولية . 

٤‏ بذل مزيد من الجهد للتعاون في مجال مكافحة إنتاج المخدرات 
وتهريبهاوترويجها والرقابة على السلائف والكيماويات 
المستخدمة في صنعها ومكافحة غسل الأموال المتأتية من الاتجار 
بالمخدرات والسلائف . 


o۲ 


امراج ى 

الأمانة العامة مجلس وزراء الداخلية العرب» (٤۱۹۹م)»‏ تقرير الدورة 
الحادية عشرة لاجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب» 
مورا تا ما من 

الم المتحدة الاتفاقية الوحيدة للمخدرات ١١۱۹م»‏ بصيغتهاالمعدلة 
ببروتوكول ۱۹۷۲ م» سلسلة المعاهدات» الملجلد 4۷٦‏ الرقم 
۲ء منشورات الأم المتحدة» نيويورك. 

الم المتحدة» اتفاقية المؤثرات العقلية لعام ١۱۹۷م‏ سلسلة المعاهدات 
الدولية» المج لد ۹٠١٠م‏ الرقم »٠٤۹١١‏ منشورات الام 
المتحدة» نيويورك . 

ا المتحدةء اتفاقية الأم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات 
والمؤثرات العقلية لعام ٠۹۸١‏ م» سلسلة المعاهدات الدولية» 
اللجلد ٠١۸١‏ م» الرقم ٦۲۷‏ ۲۷. منشورات الأم المتحدة» فيينا. 

عبدالرسول» علي السيد- وآخرون (١٤۱۹۹م)»‏ المشكلات التي تواجه 
حماية الحدود» ص ۸١ء‏ منشورات جامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية» الرياض . 

عيد» محمد فتحي (۱۹۹۸م)» جريمة تعاطي المخدرات في القانون المقارن» 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض . 

(١١٠۲م)»‏ اللإستراتيجية العالمية لمكافحة غسل 

الآموال» ورقة عمل مقدمة للحلقة العلمية حول إيرادات الجريية 
التي عقدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية » عمان. 
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(٤٠٠۲م)»‏ غسل الآموال المتتحصلة من الاتجار غير 
المشروع في المخدرات والأسلحة» ورقة عمل مقدمةللمؤقر 
السنوي الحادي عشر أكاديية العربية للعلوم المالية والمصرفية 
والمعنون «تزايد تهديدات غسل الأموال وتنوع اسالتة والغا 
الدولي على مكافحته» الذي عقد في القاهرة. 

(٠٠٠۲م)»‏ مكافحة الفساد» مذكرات غير منشورة 
مقدمة لطلبة قسم العلوم الشرطية-برنامج الدكتوراه» الفصل 
الدراسي الرابع » كلية الدراسات العلياء جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية» الرياض . 

)1۹4۰ م(« السنوات الحرجة في تاريخ المخدرات» 
سلسلة كتب مركز أبحاث مكافحة الجرية» الرياض . 

> (م)ء المخدرات-الأسباب-الصكوك-والبشر» 
منشورات مركز أبحاث مكافحة الجرية» الرياض . 

الجلس الاقتصادي والاجتماعي» (٠٠٠۲م).‏ وثائق الدورة الثامنة 
والأربعين للجنة اللخدرات» الوثيقة رقم /۴/°۸.7/2005/2 
1,.ي, تقرير المدير التنفيذي الإثنى سنوي الثالث بشأن مكافحة 
ل الا مزال: 
الجلس الاقتصادي والاجتماعي (٠‏ ١٠٠٠۲م)»‏ وثائق الدورة الثامنة 

والأربعين للجنة اللخدرات» الوثيقة رقم 8/°۸.7/2005/2/۸۵0/4» 
تقرير المدير التنفيذي والإثنى سنوي الثالث فى شأن خطة العمل 
لكافحة صنع المنشطات والاأمفيتامينيات a‏ والاتجار بها 
وتعاطيها بصورة غير مشروعة . 
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الجلس الاقتصادي والاجتماعي » (١٠٠٠۲م)»‏ وثائق الدورة الثامنة 
والأربعين للجنة اللخدرات» الوثيقة رقم /۴/©۸.7/2005/2 
5ي تقرير المدير التنفيذ الإثنى سنوي الثالث بشأن مراقبة 
السلائفالمجلس الاقتصادي والاجتماعي (١۱۹۹م)‏ › دليل الأم 
المتحدة للتدريب على إنفاذ القوانين » كتاب اشترك فى إعداده شعبة 
اراتم جانا ت ال للا ا وا ا 
اللخدرات ومؤسسة الشرطة فى الولايات المتحدة الأمريكية» 
ورات ال در 
اللجلس الاقتصادي والاجتماعى تقارير الهيئة الدولية لمراقبة الملخدرات 
في الفترة من ۹۹۳٠م-٤٠٠۲م»‏ منشورات الأم المتحدة» 
نیويورك . 
مجلس الاقتصادي والاجتماعي » (۱۹۸۸م)» تقرير المؤقر الدولي 
المعنى بإساءة استعمال العقاقير والاتجار غير المشروع بهاء فيينا 
۲٨-۷‏ يونيو ۱۹۸۷ م» منشورات الأم المتحدة» نيويورك . 
اللجلس الاقتصادي والاجتماعي (٤۱۹۹م)‏ تقرير الهيئة الدولية لمراقبة 
اللخدرات» منشورات الأم المتحدة» نيويورك. 
الملجلس الاقتصادي والاجتماعي (١٠٠٠م).‏ تقرير الهيئة الدولية لمراقبة 
اللخدرات لعام ٤‏ ١٠۲م‏ منشورات الأم ا متحدة» نيويورك. 
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التعاون الدولى القانونى 
فى محال مكافحة المخدرات 
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١‏ . التعاون الدولي القانوني 


« 


مقدمه 


إن الإتجار غير المشروع بالمخدرات وتناولها لأغراض تتنافى والقوانين 
و التشريعات والأعراف السائدة في العالم» أصبحت بالفعل ظاهرة تقلق 
اللجتمع الدولي برمته» لما ينجر عنها من آثار وخيمة على الأمن العام وعلى 
الصحة العمومية والتماسك الاجتماعى . 

ت 
اع فاا اة داز ا خد رات ر مكا سا ت ال يت 
اللجموعة الدولية بمراجعته و العمل على تحسينه وفقا للمتطلبات الجحديدة 
وتمشيا مع المتغيرات السريعة الطارئة في العالم . و في نفس السياق» بادرت 
كل دول العالم إلى إتخاذ إجراءات وطنية كل بلد حسب ظروفه المحلية . 

يرتكز النظام القانوني الدولي على الإتفاقيات الدولية الموقعة في سنوات 
۱۹۸۸-۱۹۷۱-١۱‏ والتي صادقت عليها معظم دول العالم . ويقضي 
هذا النظام بفرض الرقابة الدولية على المخدرات وينظم إنتاجها وتجارتها 
وتناولها كما يضع الأسس العامة للتعاون الدولي في هذا المجال. 

ومنذ سنة ٠۲٠٠٠‏ برز تصور جديد لفهوم الآمن بوصفه مدعما ومكملاً 
للمباديء السياسية التي تنبني عليها مسيرة التطور و النمو الإأقتصادي 
وعلاقتها بحقوق الإنسان بو جه عام . 

ومن هذا المنطق» تتجلى العلاقة الوثيقة بين موضوع مراقبة المخدرات 
والآشكال الأخرى للإجرام من جهة» و سياسات التنمية المستدامة» من 
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إن المختصين في محاربة المخدرات و الوقاية منهاء لا يترددون في 
الحديث عن « حرب عالمية» ضد المخدرات› ينبغي على جميع الدول 
المشاركة فيها لأن الأمر يتعلق بمعركة حياة أو موت و بقضية تعني البشرية 
جمعاء» وبصفة خاصة الدول النامية التى عليها أن تبذل قصارى جهدها 
من أجل القضاء على كل ما من شأنه أن يقف في طريقها نحو التقدم 
واللاازدهار. 

إن الحق في الحياة بالنسبة للإنسان» ليس له معنى إذالم توفر له العوامل 
الأخرى التي تمكنه من العيش و التحرك في جو يسوده الأمن و الطمأنينة 
ويجد فيه الحماية اللازمة لحريته الشخصية ولكرامته وكرامة أبنائه وأسرته . 


٠. ١‏ إشكالية المخدرات وانشغال العالم بها 


يجمع الباحثون والدارسون والمختصون في العلوم الطبية والنفسية 
رالا جتماغة عل أن الخدرات انر اها اة تلن أضراوا هة 
بالفرد والأسرة وتسبب إضطرابات في المجتمع كله» رغم أن استعمال بعض 
اللخدرات في مجال الطب والعلم لا غنى عنه. 

إن الضرر المشترك بين كل أنواع الملخدرات» طبيعية كانت آم صناعية» 
يكمن في أن إستعمالها غير المشروع يؤدي في أغلب الحالات إلى التعود 
والتبعية والإدمان ويصبح الإنسان المدمن عبدا لها ويتحول إلى فرد غير 
صالح لنفسه ولأسرته ولمجتمعه» بل يصير عالة وخطرآعلى المجتمع » حيث 
يدخل في دوامة الإأنحراف والإجرام يصعب عليه الإفلات منها. 

إن المخدرات تؤثر بقوة على الفرد فتسيء إلى قوته البدنية وتنهك 
زوفل شاط كما دت إ ادلات فى الإدر اك راراج وتر 


السلوك وردود الفعل لدى المدمن . وعندمايكون المدمن فى حاجة ماسة إلى 
المادة الملخدرة ولا يحصل عليها فى المواعيد المعتادة» ا ات د ا 
TE E‏ 
ولا يخفى على أحد أن المدمن مرشح لإرتكاب أفعال شاذة بنبذها 
اللجتمع » بحيث يلجا إلى ممارسة كل آنواع الشذوذ الجنسي التي تؤدي به إن 
أجلا أو عاجلا» إلى الإصابة برض الإيذز (۷18). ومن المعلوم أن عدد 
المصابين بالإيذز بسبب حقن المخدرات يصل إلى ١‏ ملايين شخص في العالم . 
أما من الناحية الاجتماعية والاقتصادية» فيعتبر اللإدمان من أقوى عوامل 
تفكيك الأسرة باعتبارها أساس بناء المجتمع . ولا يستطيع المدمن أن يعيش 
حياة عادية ويلعب دورا إيجابيا في الجماعة التي ينتمي إليهاء ويكون في 
ور رالا ا ۰ 
ولا يكن للمدمن أن يساهم في نمو إقتصاد وطنهء لأنه يفقد الإإحساس 
بالمسؤولية ولا يبالي بالواجبات المنوطة به ولا يسعى لتوفير حاجيات آفراد 
أسرته» بل يضعف إنتاجه شيئاً فشيئاً إلى أن يصبح هو نفسه عبئاً على الدولة 
والدليل على ذلك أن أموالاً طائلة تخصصها المجموعة الدولية (حوالي ٠١‏ 
مليار دولار) لمكافحة آفة اللخدرات بغض النظر عن المبالغ الكثيرة التي تنفق 
للتكفل بآثارها. 
لقد أصبحت ظاهرة المخدرات توصف بالسرطان الحديد وبآفة العصر 
الحديث وهي بالفعل مصيبة كبرى تقلق كل دول العالم . ويتطلب التصدي 
لها تعبئة كل طاقات المجتمع وتوظيفها بحكمة في إطار خطة وطنية ودولية 
واضحة المعالم و توفر لها الإأمكانيات المادية والبشرية الضرورية . 
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ولضمان حسن استخدام المواد اللخدرة وتنظيم تداولهاوحصر 
إستعمالها في الأغراض الطبية والعلمية فقط » لجأت الدول منذ زمن بعيد 
إلى سن قوانين ووضع ضوابط دقيقة تمكن من تجريم كل الأفعال المتصلة 
بتناول المخدرات فى غير أغراضها الطبية والعلمية وقد تجسدت المجهودات 
لرل ج ن ات والمعاهدات والآليات التي تلزم الدول 
بفرض الرقابة على المخدرات . 


إن الشخص الذي يقع تحت وطأة المخدرات يفقد شخصيته وحريته 
ویرهن شرفه وشرف آسرته» و لا يقف عند أي حد أخلاقی أو إجتماعى أو 
قانوني . فإذا كان في حالة إحتياج للجرعات اللازمة» E‏ 
الجرائم» كالسرقة» والزناء والإغتصاب» والإعتداء حتى على الأصول 
والمحارم بل يستطيع أن يعتدى على آمه أو أخته أو على أي فرد من آفراد 
الاسرة: 

وبا أن فعل تعاطى المخدرات والإتجار بها يعد جرية تعاقب عليها غالبية 
ارت ر ا کول ا ای ی ع 
بعقوبة السجن سرعان ما يتحول إلى مجرم منحرف وذلك في غياب 
سياسات محكمة وبرامج فاعلة تساعد على الإندماج من جديد في 
المجتمع. 

وهنا لابد من الإشارة إلى أن تجارة المخدرات تتحكم فيها شبكات 
وعصابات إجرامية دولية ذات علاقة وثيقة بأباطرة الإجرام المنظم العابر 
للبحكود: مع العلم أن الأرباح التي تدرها اللخدرات في العالم تفوق 0۹۰ 
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مليار دولار» وتأتى فى الترتيب بعد تجارة الأسلحة» وقبل عائدات البترول . 
ونما یزید من شطررة المشدرات > آنا مرتبطة بجرائم کبری آخری کالفساد 
والإإرهاب وغسل الأموال وتجارة الأسلحة وكذا الهجرة السرية. 

ورغم الإجماع الجحاصل حول الأضرار المؤكدة للمخدرات بمختلف 
آنواعها الطبيعية والمصنعة » ورغم وضع تصنيف يفرق بين المخدرات الخفيفة 
من جهة والمخدرات القوية من جهة ثانية» فإن هناك أصواتا تتعالى هنا 
وهناك للمطالبة بإباحة المخدرات وعدم تجرييها. غير أن دعوات بعض 
الدول في هذا الإتجاه» لم تلق الصدى المنشود وصارت تتقهقر وتتراجع › 
وقد تأكد ذلك بناسبة إنعقاد الدورة ٤۸‏ للجنة المخدرات التابعة للأم المتحدة 
في شهر مارس من هذه السنة. 

بالإضافة إلى تجري استعمال المخدرات في أغراض غير مشروعة في 
القوانين الوضعية» فإن الشريعة الإسلامية تحرم المخدرات في كل مراحلها 
من الإنتاج والزراعة و التجارة والترويج والإستهلاك على ساس آنها تذهب 
بعقل الإنسان وتغير سلوكه وتبعده عن عبادة الله وعن مكارم الآخلاق 
والسلوك القوي الذي هو عماد الدين . 

وفي القرآن الكري آيات عديدة وأحاديث نبوية كثيرة اتخذها الفقهاء 
كأساس لتحري المخدرات تحريا قاطعا مثلها مثل الخمر لأن المخدرات تؤدي 
إلى نفس النتيجة التى يحدثها الخمر بل تتعداها بكثير . 

لقد بات من المؤكد ن اللخدرات تستهدف الطاقة الحية في امجتمع 
وتتمثل هذه الطاقة فى فئة الشباب التى تعتبر بالنسبة للدول النامية بصفة 
ا ا ا 
كل الآليات القانونية والتنظيمية من أجل الإنتصار على هذه الآفة التي يكن 
أن تجهض وتيرة التطور والرقي لمجتمعاتنا. 
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٠. ١‏ المظاهر الأولى للتعاون الدولى فى مجال مكافحة المخدرات 


من المعلوم أن المخدرات التي سايرت البشرية منذ نشآتها» استعملت 
كسلاح لتدمير الشعوب ال مستضعفة والمستعمرة . استعملتها بريطانيا العظمى 
فی حربها ضد الصین )۱۹٤١-٠۹۳۲(‏ واستعملها اليابان قبل الحرب العالمية 
الثائة واتادهاة كما جا الها الآمریگیرد سلا فی جرب فيعنام وکنا 
السفيات في آفغانستان . 
في السنوات الأولى من القرن العشرين» بدأت المجموعة الدولية تشعر 
بقلق وتخوف من آثار المخدرات التي أخذت تنتشر بشكل كبير وتأكدت لدى 
المختصين ضرورة إقامة تعاون ثنائي و دولي على ساس المصالح المشتركة بين 
الدول. وتوالت منذ ذلك الوقت اللقاءات والإجتماعات من أجل التشاور 
وتبادل الآراء والتوصول إلى إبرام إتفاقيات تحدد شروط التعاون المطلوب 
وسبله. 
وأول إتفاقية عقدت فى هذا المجال هى إتفاقية لاهاي الخاصة بالأفيون 
و ماشتقاته ل ۹1¥ . ا ,.,.,٠‏ وجاءت هذه الإتفاقية 
نتيجة للمؤتر الدولي الذي إنعقد بشنغاي سنة ۱۹۰٩‏ وشاركت فيه ٠١‏ دولة . 
ثم جاءت إتفاقيات جنيف المتتالية : 
١الإتفاقية‏ الآولی فی ۱۹ فبرایر ۱۹۲١‏ التى تضمنت تدابير أكثر صرامة 
وفعالية لتنظيم التجارة المشروعة للمخدرات وتشديد الرقابة الدولية 
ليس فقط على الأفيون بل على القنب الهندي كذلك . 
١‏ الإتفاقية الثانية بتاریخ ٠۳‏ بوليو ۱۹۳١‏ تتعلق بالحد من تصنيع 
الخدرات وتنظيم توزيعهامن أجل استعمالها في الأغراض 
ال 
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۳-الإتفاقية الثالثة بتاریخ ۲٢‏ يونيو ۱۹۳١‏ تتضمن ردع الإتجار غير 
المشروع في المخدرات . وقد التزمت الدول الموقعة للإتفاقية 
بإستصدار تشريعات وطنية تعاقب جرائم المخدرات . 

٠۹ القرار الصادر عن المجمعية العامة للأم المتحدة بتاریخ‎ ٤ 
الذي ينقل مهمة عصبة الأم في مجال مكافحة‎ ۱۹٤١ نوفمبر‎ 
اللخدرات إلى منظمة الأم المتحدة.‎ 

۵٥‏ بروتوکول باریس بتاریخ ۱۹ نوفمبر »۱۹٤۸‏ الذي أخضع 
اللخدرات الخارجة عن نطاق إتفاقية جنيف لسنة ۱۹١١‏ للرقابة 
الفولة: 


بروتوكول نيويورك المؤرخ في ۲١‏ يونيو ۱۹١١‏ . المتعلق با لحد من 
زراعة الأفيون . 

فى هذه المرحلة» عرفت العلاقات الدولية تطورا كبيرا» وأضحت 
منظمة الأم المتحدة تلعب دورا مهما في بلورة الأفكار وفي مناقشة المواضيع 
الختلفة التي تشغل بال الملجموعة الدولية» لإيجاد الحلول واقتراح 
اضر رات الف هن اتا أن كى اللعر ت من أضرارالافات الاجطادة 
وها فة ارات : 

وفي هذا الإطار» توصلت الأم المتحدة إلى إبرام الإتفاقيات التالية : 

١‏ اللإاتفاقية الوحيدة المؤرخة فى ٠١‏ مارس ۱۹١١‏ المتضمنة ١١‏ مادة 


أحكام معاهدة سنة ۱۹۳١١‏ . دخلت هذه الإتفاقية حيز التنفيذ في 
ANY‏ 

تتلخص أحكام هذه الإتفاقية في مايلي : 

-إنشاء الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات 5.٤٥.1.0(‏ )وتحديد 
صلاحیاتها . 

- شرح بعض المصطلحات الخاصة بالمخدرات . 

-التعريف بالمواد ا لخاضعة للرقابة الدولية و المدرجة في أربعة 
جداول . ۰ 

-توسيع نظام مراقبة المخدرات ليشمل النبتات التي تستخرج منها 
المواد الأولية للمخدرات ذات أصل طبيعي و مشتقاتها . 

-مراقبة آنواع جديدة للمخدرات المصنعة. 

-منع إنتاج المخدرات إلا لأغراض طبية أوعلمية . 

-إنشاء أو الإبقاء على نظام الإحتكار الوطني للصناعة والاتجار 
بالمخدرات . 

- تنفيذ سياسة خاصة بعلاج المدمنين وإعادة إدماجهم الإجتماعي ١‏ 

-الإبقاء على المصالح أو الإدارات المركزية المكلفة بتنفيذ بنود 
الإتفاقية على الصعيد الوطني . 

الإتفاقية التي صدرت عن مؤتمر الأم المتحدة المنعقد في فيينا من ١١‏ 

ا ل٠۱٢۲‏ رار ۹۷١‏ والك ملت بالإاضافة إلى المخذرات 

الطبيعية» المؤثرات العقلية بهدف تخصيص إستعمالها للأغراض 

الطبية والعلمية فحسب . دخلت هذه الإتفاقية حيز التنفيذ فى ١١‏ 

اوت ۱۹۷١‏ وهي تتضمن ۳۲ مادة . ۰ 


٦ 


تتلخص هذه الإتفاقية في ما يلي : 

-دعم دور الهيئة الدولية لمراقبة اللخدرات . 

-إدخال مباديء تتعلق بالكشف عن حالات الإإدمان ومتابعة 
المدمنين بعد العلاج في المراكز المختصة . 

مواصلة وتكثيف الجهود المبذولة في محاربة الإأنتاج وتهريب 
والإستعمال غير المشروع للمخدرات. 

-دعم التعاون الدولي في مجالي الوقاية والقمع في نفس الوقت . 

- توسيع القواعد القانونية ا لخاصة بتبادل المجرمين حيث يكن 
لدولتين الإعتماد على هذه الإتفاقية لتبادل المجرمين بينهما حتى 
في غياب معاهدة ثنائية . 
۳ بروتوکول جنیف بتاریخ ۲٢‏ مارس ۱۹۷۲ الذي جاء لیکمل ویعدل 
إتفاقية سنة ۱۹٩۱‏ ودخل حیز التنفیذ بتاریخ ۸ وت ۱۹۷١‏ وهو 
يتضمن ۲١‏ مادة. 
ومن أحكام هذا البروتوكول : 
-دعم دور الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات .)01۳S(‏ 
مواصلة وتكثيف الجهود الرامية إلى محاربة إنتاج وتهريب 
وإستهلاك المخدرات . 

إدخال مصطلحات تتعلق بطرق الكشف عن الإإدمان ومعالجة 
المدمنين ومتابعة أوضاعهم بعد العلاج . 

- توسيع القواعد القضائية الخاصة بتحويل مهربي المخدرات أو 
مرتكبي جرائم المخدرات من دولة إلى دولة. 

- تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. 
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الإتفاقية التي وقعت بفيينا بتاريخ ٠١‏ ديسمبر ۱۹۸۸ والمتعلقة مكافحة 

تهريب المخدرات والمؤترات العقلية والتى تتضمن "٤‏ مادة. 
يكن تلخيص محتوى هذه الاإتفاقية فى النقاط التالية : 
- تعريف بكيفية تنفيذ نظام المصادرة . 
- دعم التعاون في المجال القضائي خصو صا فيها يتعلق بكشف وقمع 
جرائم المخدرات . 
- تطوير وتحسين برامج التكوين ومساعدة دول العبور . 
- تعميم أساليب أو تقنيات التسليم المراقب . 
تشجيع القضاء على الزراعة وتطوير الرقابة على وسائل نقل 
- توسيع التدابير الوقائية بغرض خفض الطلب . 

٠. ١‏ الهيئات الدولية لمكافحة المخدرات 


ما أن الأم المتحدة قد أخذت على عاتقها مهمة مراقبة اللخدرات على 
التو ی آلو له کان علا أن فا الات وا امات ال ر الا 
مهام الخاصة بمتابعة تنفيذ الإتفاقيات والمعاهدات الدولية ووضع آليات 
التعاون المنشود. 
وأهم الآليات التي أوجدت في هذا الإطار هي : 
١‏ اللجنة الدولية للمخدرات: عم إنشاء هذه اللجنة سنة ۱۹٤٩‏ من 
ضمن اللجان الستة التابعة للمجلس الإقتصادي والإجتماعي للام 
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المتحدة وتتكون من ٠٥۳‏ عضوا ين ينتخبهم المجلس . ومن صلاحيات 
هذه اللجنة : 

-السهر على تطبيق الإتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات. 
-تعديل جداول المواد الخاضعة للرقابة الدولية. 

- إقتراح ما ينبي عمله في مجال البحث العلمي وتبادل ا معلومات 
بين الدول . 

الهيئة الدولية لرقابة اللخدرات (S٥01).أنشئت‏ هذه الهيئة في سنة 
١‏ بقتضى الاتفاقية الو حيدة للمخدرات لسنة ۱۹١١‏ وتختص 
في چ 

-العمل مع الدول الأعضاء في الآم المتحدة للحد من زراعة وإنتاج 
-إعداد تقرير سنوي يتضمن تقييما شاملا لتطور ظاهرة الملخدرات 
في العالم ومدى تطبيق المعاهدات الدولية . 

برنامج الآم المتحدة للرقابة الدولية على المخدرات .)٥×0٥12(‏ غم 
للأم المتحدة (توصية رقم .)۱۷۹١‏ يشرف على هذا البرنامج المدير 
التنفيذي لهيئة الأم المتحدة ضد المخدرات والجرية (©٥Dا١0)‏ 
ويقع مقره بفيينا عاصمة النمسا. 


يتضمن الهيكل التنظيمي للبرنامج أقساما ودوائر عديدة نذكر منها : 
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اة الال و وارد الى نة 
- مصلحة التخطيط وتقييم النشاطات . 
- مصلحة العلاقات الدولية وجمع الأموال. 
-مصلحة الوثائق والإعلام الآلي 
- مصالح الشؤون التقنية . 
- مصالح تنسيق الشؤون الداخلية والخارجية . 
٤‏ باللإضافة إلى هذه المنظمات » هناك العديد من الهيئات والمؤسسات 
الآخرى التي لها علاقة بموضوع مراقبة المخدرات وهي : 
المنظمة الدولية للصحة .)5.N.0(‏ 
-المنظمة الدولية للشرطة القضائية (01مإها١1)‏ . 
المنظمة الدولية للجمارك .)05.×N.0(‏ 
ولا ننسى الإأشارة إلى المنظمات والمجموعات الإقليمية والجهوية التي 
تنشط في مختلف جهات العالم خاصة في آوروبا وأآمريكا وآسيا . 


| .“ الإتفاقيات الدولية الملزمة للدول الموقعة 


تتلخص هذه الإلتزامات فی ما یلی : 

١‏ العمل على إنشاء هيئات وطنية تتولى مهمة تنسيق النشاطات الوطنية 
المتعلقة بالوقاية ومراقبة ومحاربة تهريب المخدرات ومنع إستعمالها 
إلا للأغراض المشروعة أي الطبية والعلمية. 


السهر على تكييف التشريع الوطني مع التشريع الدولي . 

۳-القيام بجميع التدابير واتخاذ كافة الإجراءات الرامية إلى تقليص 
الطلب والعرض في نفس الوقت . 

٤‏ التعاون مع مؤسسات الأم المتحدة المكلفة بالسهر على تنفيذ 
الإتفاقيات الدولية وتنمية التعاون الدولي من أجل التخلب على 
آفة اللخدرات التي تقلق الحميع . ۰ 

٥‏ تقديم تقارير سنوية توصف الوضع السائد في الدول المعنية والحديث 
عن السياسات الوطنية المتبعة في مجال الوقاية من المخدرات 
افا 

توفيرالمعلومات والمعطيات الضرورية لتتمكن من إدراجها في 
٠ e EE‏ 

۷- تنمية التعاون الثنائي والجهوي في إطار العلاقات بين دول الجوار 
أو داخل المجموعات الإقليمية المختلفة . 


يمكن القول إن النظام الذي آقامته المجموعة الدولية من اجل إحكام 


الرقابة على المخدرات قد حقق نتائج إيجابية لا يكن إنكارها وذلك إذا ما 


نظرنا إلى الأوضاع التي عرفهاالعالم في العهود التي سبقت صدور 
الإتفاقيات المذكورة. 


فقد استطاع هذا النظام أن يشدد الرقابة على التجارة الدولية غير 
اللشروعة للمخدرات ولو لا وجوده لكان الوضع مختلفا تماما على ماهو 
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عليه . كما ساهمت الإتفاقيات الدولية فى تطوير سياسات وطنية فعالة 
تافلت وان ت الفرن غل الاد جروا غل وات 
إجراءات ملموسة في مجال علاج المدمنين وإعادة تأهيلهم . 

وتمكنت أيضا هذه الإتفاقيات من إدخال اط موحدة عن السياسات 
الوقائية والقمعية التي مكنت من تحقيق نوع من الإإنسجام في التشريعات 
الوطنية وبناء تعاون قضائي دولي حقيقي . 

E ET 
الإشارة إلى أن هذا النظام يبقى دون الحد المطلوب» والعيب ليس فيه» بل‎ 
يكمن في عدم إحترامه من لدن عدد من الدول التي وقعتها في السنوات‎ 
الأولى لصدورها.‎ 

ومن مظاهر عدم احترام المنظمات الدولية » نشير إلى أن عددا لا يستهان 
به من الدول لا تلتزم بواجباتها نحو الهيئات الآمية. ومن هذه الواجبات 
ضرورة تقد تقرير سنوي للهيئة الدولية لمراقبة اللخدرات )01٥5(‏ عن تطور 
ظاهرة المخدرات في كل منها ليتسنى للهيئة المذكورة إعداد تقييم دولي سنوي 

حقيقة الظاهرة في العالم با لإأستناد إلى معطيات دقيقة وكاملة . فهناك 

العديد من الدول التي لا تفي بهذا الإلتزام أو ترسل تقاريرها بعد الآجال 
اللحددة أو ترسلها غير كاملة من حيث المعلومات المطلوبة . 

وبدون إصدار أي حكم على مواقف هذه الدول في ما يخص تعاملها 
مع المنظمات الدولية» هل هو مبني على سوء نية أو لنقص الإمكانيات» فان 
عددا كبيرا من الدول لا تحترم بنود الاإتفاقيات التي تلزمها بإستعمال المخدرات 
فى المجالين الطبى والعلمى فقط . هذامن جهة» ومن جهة أخرى» لا تساط 
أي عقاب ردعي على الأطراف التي تقوم بإستخدام المواد المخدرة لأغراض 
غير طبية أو تفرط في استعمالها . 
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والدليل على ما تقدم» ان زراعة المخدرات والاتجار غير المشروع بها 
تبقى منتشرة بشكل واسع في مختلف مناطق العالم كأفغانستان والمغرب 
وبوليفيا على سبيل المثال . في الوقت الذي تشهد صناعة المؤثرات العقلية 
من نوع الأمفيتامين والإكستازي رواجا مذهلا با لخصوص في أوروبا. ولا 
يكن إيجاد أي مبرر لهذا الوضع إلا في تهاون الدول المعنية أو بالأحرى 
في تواطؤ بعضها مع شبكات المهربين . 

ومام هذا الوضع» لا يوفر النظام المي لرقابة المخدرات الآليات 
القانونية الكفيلة بوضع حد للتصرفات المخالفة للتشريع الدولي من قبل 
بعض الدول . ولم يحصل إلى حد الآن إجماع لأعضاء الهيئة الدولية لمراقبة 
اللخدرات حول الإجراءات الرادعة والفاعلة التي ينبغي تطبيقها ضد آي 
دولة لا نمتثل للقانون الدولي . و يعود ذلك إلى طبيعة التشريع الدولي في 
مختلف المجالات . 

وخلاصة القول» نعتقد أن الإتفاقيات الدولية» بالرغم من محاسنها 
وآثارها الإيجابية » فإنه يتبين بوضوح آنها لا تزال في حاجة للمراجعة 
والتحسين من أجل إضفاء صرامة أكثر على صلاحيات المنظمات الأعمية 
المكلفة براقبة المخدرات حتى تستطيع أن تقوم بمهامها على أحسن وجه» 
في فرض احترام القانون الدولي على كل دول العالم بدون إستثناء . 

وإذالم تتمكن المجموعة الدولية من إيجاد الطرق والوسائل الضرورية 
لإحكام الرقابة الدولية على كل أنواع اللخدرات» إنطلاقا من الزراعة 
والصناعة والتجارة والإستهلاك غير المشروع» فإن اللخطة التي تبنتها ا لجمعية 
العامة غير العادية للأم المتحدة في دورتها العشرين سنة ۱۹۹۸ والهادفة 
إلى القضاء النهائي أو على الأقل تقليص الإنتاج والتجارة غير المشروعة 
للمخدرات» ستبقى حبراعلى ورق . 


V۳ 


١‏ . ۸ التشريعات العربية وجهود التعاون العربى المشترك 
فى محال المخدرات 


صادقت أغلب الدول العربية على كل الاتفاقيات الدولية التى أبرمت 
في ظل الأم المتحدة» راغ ل غ و ت 5 
اللخدرات وحماية الشعوب العربية من آثارها المدمرة. 
وفي هذا الإأطار» بالإأضافة إلى ما تقوم به كل دولة عضوة في الجامعة 
العربية من نشاط داخلي وما تتخذه من إجراءات قانونية وعملية» وفقا 
للأوضاع السائدة في كل بلد» فهناك جهود عربية مشتركة يتم توحيدها 
وتر جمتها إلى إتفاقيات ومعاهدات تحت إشراف الأمانة العامة مجلس وزراء 
الداخلية العرب الذي يقع مقره بالعاصمة التونسية. 
لقد إعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب فى دورته الخامسة لسنة 
٠‏ نص الإستراتيجية العربية افا ال ان و ار 
للمخدرات والمؤثرات العقلية التي تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من التعاون 
الری ا و ا كما آقر نفس المجلس 
خططاً مرحلية تحدد كيفيات تنفيذ هذه الإستراتيجية . 
وكانت الخطة الأولى في سنة ۱۹۸۷ والثانية سنة ۱۹۹٤‏ والثالثة سنة 
4 .. كما قام مجلس وزراء الداخلية العرب باعتماد العديد من القوانين 
والإتفاقيات والخطط التي ترمي كلها إلى دعم التعاون العربي في هذاالمجال 
وإحكام الرقابة على الملخدرات» نلخصها في ما يلي : 
١‏ القانون العربى النموذجى الموحد لمراقبة المخدرات الذي اعتمد فى 
٠ A‏ ۰ 


V٤ 


والمقصود به هو إعتماده كنموذج تستهدي به الدول الأعضاء عند 
وضعها تشريعا جديدا في مجال المخدرات . 
۲ الخطة الإعلامية والإصدارات المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية 
التى جاءت لتلبية حاجة الأجهزة العربية المتخصصة فى مجال 
ال الإعلامية بخاطر ظاهرة المخدرات راا 
وقد أقر المجلس هذه الخطة سنه ٠۹۹۴٩‏ . 
۳ الإتفاقية العربية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات 
العقلية التى أقرت أيضا فى سنة ۱۹۹٤‏ من أجل التصدي بشكل 
O N TR‏ 
في الواقع مسؤولية جماعية مشتركة بين كل الدول العربية . 
٤‏ يضاف إلى كل هذه الإإتفاقيات الخاصة بموضوع اللخدرات ما صدر 
عن مجلس وزراء الداخلية العرب من توصيات وإتفاقيات 
وقرارات تندرج في إطار العمل العربي المشترك في مجال مكافحة 
ا لجرية بوجه عام من أجل ضمان الآمن ونشر النظام والإإستقرار 
في ربوع الوطن العربي . 
كما تجدر الإشارة إلى العمل التنسيقي الهام الذي يقوم به ا مكتب العربي 
لشؤون المخدرات الكائن مقره بعمان۔ العاصمة الأردنية . وهو أحدالمكاتب 
الخمسة التي تتفرع عن الأمانة العامة مجلس وزراء الداخلية العرب . 

وفي إطار نفس المهمة الهادفة إلى توحيد الجهود العربية و تكثيف 
التعاون العملي بين مصالح المكافحة» فإن المسؤولين عن هذه المصالح يلتقون 
فى إجتماعات دورية تحت إشراف الأمانة العامة مجلس وزراء الداخلية 
ا 


الخاققة 


لا يكن دراسة ظاهرة المخدرات ومعالحتها بمختلف جوانبها بمعزل عن 
الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في العالم» بصفة 
عامة» وفي كل دولة من دول العالم على وجه الخصوص » ذلك لأن التطور 
السريع الذي حدث في العالم في العشرية الأخيرة في المجالات الجيوسياسية 
والاقتصادية كان له آثر واضح على طبيعة ظاهرة المخدرات وأبعادها. 

وأمام زحف ظاهرة العولمة وما يصاحبها من متغيرات في العلاقات 
الدولية» وفي نظام التبادلات التجارية» وفي حركة انتقال الأموال 
والأشخاص» فإن المنظمات الإجرامية لا تتوانى في السعي للتآقلم مع 
الأوضاع الجديدة» وإعادة النظر في مخططاتها. ومن دون شك» فستوجه 
نشاطها إلى الدول النامية التي تفتقد إلى ضوابط قانونية و إدارية فعالة تسمح 
لها من إحكام الرقابة وتضييتق الخناق على الشبكات الإجرامية . 

إن أباطرة المخدرات يدركون جيدا بأن الدول التى تعرف وضعاغير 
ووا ن راا اا رن مراك اجا رقا 
لا تستطيع أن تتصدى بفعالية للعمليات الإجرامية التي تستهدفهاء بالأخحص 
في مجال تهريب المخدرات والإتجار غير المشروع بها والفساد وغسل 
الأموال» وهي كلها جرائم يتطلب الكشف عن ملابساتها و تفكيك شبكاتها 
إمكانيات مادية كبيرة وكفاءات بشرية تتمتع بتكوين مهني وفني رفيع 
المستوى . 

ولذلك» نرى أنه من واجب الدول العربية أن تكثف الجهود وأن تعمل 
بجدية وإخلاص للوقوف بحزم وثبات أمام هذه الآفة الفتاكة . فلابد من 
إقامة تعاون مباشر و مستمر بين مصالح المكافحة في دول الجوار . 


۷٦ 


وبين المجموعات الحهوية فى إطار التعاون الأمنى العربى المشترك» 
لع رف ع ورا لا ی و رالا الت 

إن التطبيتق الصارم للمعاهدات الدولية وإستكمال التشريعات الوطنية 
و تكييفها مع الأوضاع الجحديدة السائدة داخليا و خارجيا» من شأنهما أن 
يكنا دولنا من الإنتصار على شبح المخدرات ولا ينبغي أن نهمل الدور 
الفاعل الذي ينبغي أن يقوم به المجتمع المدني إذاعم تجنيده» وأتيحت له فرص 
النشاط الإيجابي في هذا المجال. 


VV 
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ا کک ي محال 


العميد. تزروتي كمال 


۷۹ 


(-: التعاون الدولى الاجرائى فى محال مكافحة 


الاتجار غير المشروع في الخدرات 

يرتكز التعاون الدولي في مجال مكافحة الملخدرات على الاتصال 
والتواصل المستمر بين مصالح المكافحة لمختلف الأقطار » ويتمحور التعاون 
زيادة على ترقية العلاقات الودية بين الجهات المتصلة» حول تكثيف 
التبادلات والرفع من حجمها وتطبيعها بين الدول للظفر با لخبرات المكتسبة 
عند كل دولة وبالتالى تفتيق الاجتهادات وتطويرهاء وتحيين المعطيات 
والمعلومات» اقا ابا جديدة في المكافحة لتنمية المعارف والقدرات 
المحلية لكل بلد في مجالات الوقاية» القمع» وإعادة الإدماج» زد إلى ذلك 
الإلمام الظرفي با يجري في العالم » وبالتالي تفتير الرؤى ووضع شوا خص 
وفكر موحد ومتنام من شأنه تركيز التصدي للظاهرة على عدة أصعدة» 
كما يسمح ذات التعاون بتضييق الخناق على الشبكات وحصرهالردء 
مخاطرهاء والنيل منها ببذل أقل مجهود . 

وللتعاون أوجه وأروقة تفصله وتبسط وتسهل نيل الآهداف المتوخاة 
إذا ما برمج ضمن شدف اختصاص مدروسة » وأعني بهذا تنويع مجالات 
التعاون من تكوين وخبرة وتبادل عملياتي إجرائي» والتنسيق فيما بين 
الأجهزة لعل التحريض على توحيد الإجراءات أو على الأقل العمل على 
تقريبها ليتسنى للحكومات مد جسور أخرى في ميادين تنفيذية وقضائية . 


٠. ١‏ وضعية الملخدرات بالحزائر 


ا لجزائر التى عانت لعشرية كاملة من ويلات الإإرهاب» الذي استقطب 
أولويات اهتمام مصالح الأمن الجزائرية» وبالتالي اغتنام فرصة ذاك 


۸1 


الانشغال من طرف شبكات تهريب المخدرات» التي تهيكلت وتقوت 
وتعززت باستغلال الأعمال الإرهابية وتسخيرها لتوسيع حجم التهريب 
والاتجار غير المشروع في المخدرات» لا يدر من أموال طائلة استعمل قط 
منها في شراء الأسلحة الإرهابية . 

لأسباب متعلقة برواسب الأوضاع الأمنية السائدة خلال التسعينيات 
بالجزائر» ولقرب بلادي من مناطق الإنتاج» وسرعة وطول خط التماس 
معها» سجلت مصالحنا الأمنية ارتفاعاً ملحوظاً في حجم التهريب والمتاجرة 
غير المشروعة في المخدرات حيث قفزت بنسبة ۲ ٥٦,‏ ما بين عام ٠٠٠۳‏ 
وعام ۲۰۰٤‏ الذي سجل به حجز ٩٩‏ , ۱۲۳۷۲ كلغ من رانتج القنب» 
١‏ قرصا من المؤّثرات العقلية» بينما لوحظ انخفاض ملموس 
بالنسبة للك و كاين والهیروین حیث ضبط عام ۲۰٠ ٤‏ » فقط ٠١١‏ غراماًمن 
الکوکایین و ۲٦,۸‏ غ من الهیروین» باعتبار أن محجوزات عام ۲٠٠۳‏ 
بلغت ٩, ٩۰۸‏ كلغ من الكوكايين و ١, ٠٥٤‏ كلغ من الهيروين . 

الكميات المحجوزة بالجزائر من رانتج القنب » والتي هي في تزايد 
مستمر من عام للآخر» هي في الواقع عابرة للتراب الوطني » بحيث أن ما 
يتراوح بين 1.۸٠ ,۷١‏ من كميات رانتج القنب المضبوطة بالجزائر كانت 
موجهة سواء إلى دول أوروبا أو تونس وليبيا ومنهما إلى دول الشرق 
الأوسط والخليج» وما موجه منهال للاستهلاك المحلي إلا ما نسبتة ٠١‏ إلى 
0 

هذا لا يعني ن الاستهلاك المحلي للمخدرات لا يوحي بالخطورة بل 
بالعكس خصوصاً وأننا لا نستطيع تحديد حجم الكميات التي فلتت لمصالحنا 
الأمنية » والتي قد تكون أضعاف عدة مرات مام حجزه. 


۸۲ 


كذلك تم خلال سنة ۲۰۰٤‏ إیقاف ۸۳١۲‏ شخصاً مرتكباً مخالفات 
وجرائم متعلقة با لخدرات» منهم ۸۲٠١‏ جزائرياً خا ۷ سارت 
یتوزعون نسبیاًّب ۵ , 1.۲ من تتراوح أعمارهم مابين ۱١‏ و۱۸ سنة» ۱ ين 
4 0 ن 6 و 6 ةو ۳0 / ما اکر م25 سنه : 


التهريب عن طريق البحر» وإن عرف تراجعاً بفعل اشتداد الرقابة وظهور 
محاور تهريب جديدة» فإنه لم يتلاش» حيث لا تزال دول البحر الأبيض 
المتوسط ومن بينها الجزائر ترصد وتحجز كميات معتبرة وصلت بالنسبة 
للجزائر عام ۲٠٠٤‏ إلى ٠٠۲‏ كلغ من رانتج القنب قذف بها البحر» أو 
ضبطت بالمواني» أو لدى مهربين في عرض البحر . 


٠٠. ١‏ التشريع الجحزائري في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية 


جرم التشريع الجزائري على امتداد الزمن في صياغة قوانينه التداول 
غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية » وقرر عقوبات متوازنة ومتناسبة 
والفعل المرتكب . 

ولكي لا نغخوص في أعماق تاريخ التشريع الجزائري في مجال مكافحة 
اللخدرات » بأوامره التشريعية الضاربة في الزمن» نكتفي بالرجوع فقط 
إلى القانون ٠٠٥ /۸٠٥‏ المؤرخ في ٠۱۹۸١ /۰۲ /۱١‏ المتعلق بالصحة وحماية 
الأسرة الذي خصصت ۲۰ مادة منه» وهی المادة ۱۹۰ والمواد ۲٤١‏ إلى 
EES ENE GOERS ES‏ 
تبين فيما بعد عدم نجاعتها . 

بظهور بعض النقائص بذات القانون في معالحة الظاهرة » منها غياب 
افر اه ا م الارن لخر عمال دران ات 


AY 


عليه المادة ١٠۱۹ء‏ وبعض الإبهام في بعض المواد »> مثل المادة ۲٤۸‏ التي 
ترفع إلى الإعدام > حكم المواد من ۲٤١١‏ إلى ۲٠١‏ في حالة ما إذامس 
الضرر ما سمى «بالصحة العقلية للشعب الجزائري» وهو مايعطى 
اا ا راما رمال فیا لای جا وت ا لاوراک 

لهذا وغيره من الاختلالات كمثل الشح في جانب الوقاية » اجتهد 
المشرع الجزائري لاستدراك النقائص بوضع القانون الجديد رقم ٠ ٤/٠۸‏ 
المؤرخ في /٠١‏ ١٠٠/٤٠٠۲م‏ كرست فيه بصفة جلية الوقاية من 
المخدرات› وذلك ماجسد في عنونته «قانون الوقاية من المخدرات 
والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والا تجار ع غير المشروعين بها ورغم آنه 
و و 
کان راغلی بعض المستهلكين على خلفية إصابتهم برض الإدمان» 
بتقرير فرض التداوي» وتشريع الحكم بإجبارية العلاج واشتراطه لانتقاء 
العقوبة بالسجن» وهذا ما يتناقم ويتماشى والاتفاقيات الدولية في مجال 
مكافحة المخدرات» وللردع شدد المشرع العقوبات التي من شآنها حمل 
المتعاملين بالخدرات على الإلجام عن المخاطرة في ذلك . 


١ . ۲‏ محاور التهريب 


ذلك ا سال تهر ادزا تالكا ت ا اة الا ةع 
اللاقطار ذات اتصال وتواصل مستمر فيما بينها ورسمت على ضوء ما تحوز 
عليه من معلومات» محاور جغرافية تتخذها مسالك لتمرير بضائعها 
وتتخلى عما تكون قد تفطنت إليها أجهزة الأمن . 

ع ع 0 کات حت الرس ا لار ته رها 


۸٤ 


تستعمل حوض البحر الأبيض ال متو سط لتهريب المخدرات على متن مراكب 
النزهة البحرية السريعة أو قوارب الصيد انطلاقاً من ا مغرب تجاه دول جنوب 
أوروبا تارة و تارة آخرى تجاه الجزائر» وعبر سواحلها إلى تونس وليبياء 
ليتم من الجزائر »و تونس وليبيا شحن البضائع تجاه أوروبا والشرق 
الأوسط . 

إلا أنه وبعد تضييق الخناق على تلك الشبكات ببسط سيطرة أمنية أوربية 
على المنفذ الشمالي لمضيق جبل طارق» وأحكام المصالح الجزائرية المراقبة 
على سواحلها بالضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط » العمليات 
التي أسفرت على تفكيك عدة شبكات وحجز كميات معتبرة من 
ال التجأت بارونات التهريب إلى التفكير في شق محاور أخرى . 

ولعل آخر معلومات تحوز عليها مصالح المكافحة الجزائرية تكشف عن 
محورين جديدين اتخذتهما شبكات التهريب» حيث تنطلق في المحور 
الأول من المغرب مروراً با لجزائر (تتذوف » بشار » غرداية » ورقلة » إليزي» 
والوادي) فليبيا وتونس ومنهما نحو الشرق الأوسط ودول الخليج . 

أما المحور الثاني فتنطلق فيه المخدرات من ا مغرب فغرب وجنوب غرب 
الجزائر فمالي» فمقاطعة أغليط بالنيجر ثم التشاد وعبر السودان ومصر نحو 
الشرق الأوسط ودول الخليج . 

معلومات آخرى تفيد أن هنالك محور ثالث شبيه بالمحور الثاني غير 
آنه يستشني التراب الجحزائري ويستعمل محله التراب الموريتاني . 


۸٦ 


ولايات الغرب الجزائري 


الشرق الأوسط ودول الخليج 


لدان جوضن مال الجر الكن الط 


ولايات الوسط الجزائري 


ولايات الشرق الجزائري 
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آما بالنسبة للمؤثرات العقلية » التي هي ليست إلا مواد صيدلانية 
خاضع تصنيعها استردها وتصديرها إلى قوانين تنظيمية » إلا ننا نلاحظ أن 
تلك المواد تأخذ أحياناً مسالك غير شرعية خلال تسويقها وتنحرف عن 
استعمالاتها الطبية التي وجدت لأجلها إلى نطاق غير مشروعة بالنسبة 
لمحاور تنقلها » نجد أنها غالباً ما تكون من الدول الأوروبية حيث صناعتهاء 
نحو الدول الافريقية والشرق الأوسط » في حين نهضت بعض الدول 
ا لجنوبية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط بصناعات بعض الأدوية » وبالتالي 
سوف تفكر في توفير هذا النوع من الأدوية محلياً » ومنها قد يفكر المتربصون 
بالصحة العقلية للإنسان بصرف منتجات هذه الصناعة إلى ميادين 
الاستعمالات غير المشروعة . 

وللوقوف با لمر صاد للمحاولات الإ جرامية المحتملة » يجب في البداية 
وضع نظام ناجح لتقفي ومراقبة مسار هذه الادوية كماباتت مراقبة السلائف 
جا في ذلك كل المواد الخام الممكن استعمالها في صناعة المؤثرات العقلية 
حتميه » لعل فقط الحد من الصناعة والانتشار غير المشروعين لهذه المواد » 
كون تواطؤ بعض مستخدمي الصحه والصيدله ساهم في الانتشار والوفرة 
للمؤثرات العقلية » زد إلى ذلك السرقة التي تستهدف مخازن الأدوية 
والصيدليات » ولأن القوانين لايمكنها استثناء مستخدمي الأسلاك الطبية 
وشبه الطبية من مسار تلك الأدوية» صار لزاماًابتداع طرق دقيقة ومضبوطه 
من شأنها شد عنان القطاع لئلا تتسرب تلك المؤثرات العقلية إلى الاستعمال 
غير الطب 


A^ 


r‏ قنوات التبادل » اُوجهه ومحاوره 
٠. ٠. ۲‏ قنوات التبادل 


في المجال التنظيمي هناك في المديرية العامة للأمن الوطني دراسات 
مكلفة بالتعاون الدولي » وهي الهيئة المخول لها فعل الاتصال الدولي في 
كل جوانب التعاملات الدولية للمديريه العامة للأمن الوطنى وعلاقتها 
الخارجية. ۰ 

وكمعظم دول العالم تتمتع اجهزة المكافحة الجزائرية بأطر تنظيمية 
خاصة وقنوات دوليه تتعاون مع المكاتب الوطنية المركزية للشرطة الجنائية 
(01م٣٠ا«1)‏ لباقي دول العالم » بحيث أن مديرية الشرطة القظائية للمديرية 
العامة للأمن الوطني للجزائر مكتب تعاون وطني يلعب دوراً محورياً في 
تعاون مصالحنا للشرطة القضائية مع المصالح ا الاخزئ الشقيقة 
وألا ية 

انطلاقاً من قناعة أن من شأن الفعل والمسعى الحماعيين احتواء ظاهرة 
اللخدرات » لم تتوان الجزائر في وضع إطار تشاوري يول إلى تفعيل تبادل 
المعلومات وإصداء الخبرات المكتسبه فى هذه الميادين إلى البلدان الشقيقه 
يراط التب المرئى لر ر ناخرات ١و‏ جع ادل ربارات ارا 
وتنظيم ملتقيات وكذا إبرام اتفاقيات على الصعيدين الثنائي والمتعدد 
الأطراف . 

في هذا الرواق وبالتنسيق مع الأمانة العامة مجلس وزراء الداخلية 
العرب وبواسطة المكتب العربي لقضايا ا لمخدرات › فإن» الجزائر عازمة 


۸۹ 


على تكثيف المجهودات على كافة الأصعدة في مكافحة الاتجار غير المشروع 
فى المعخدرات وملتزمه بالمشاركة فى إعداد وإثراء: 

-التقرير الاحصائى السنوي للمخدرات 

-نشرة الاحصائيات الثلاثية 

-القائمة العربية الموحدة لشبكات تهريب المخدرات 

القائمة العربية الموحدة لآنواع اللخدرات 

- مجموعة القوانين العربية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 

- مجموعة الاتفاقيات العربية والشنائرة والمتعددة الاطراف فى مجال 

مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 

۲ .۲ حجم التبادل 

بواسطة القنوات النظامية ا متوفرة » كان لمصالح مديرية الشرطة القضائية 
للمديريه العامة للأمن الوطني » للجزائر أن سجلت عام ۲٠٠٤‏ ما 
يضاهي ۲۳٠١‏ تبادل في شتى المجالات مع الدول الأعضاء في المنظمة 
الدولية للشرطة الجنائية » منه ۳٠۹١‏ في مجال مكافحة اللخدرات » وهي 
الشدفة المسجله لأعلى قدر من التبادل » منها فقط ٠٤‏ تبادل مع الدول 
العربية > على شكل تبادلين اثنين )٠۲(‏ مع المصالح الأمنيةالليبية واحد 
وعشرون(۲۱)مع مصالح الأمن التونسية واثنان وعشرين(۲۲)مع المصالح 
الامنية للمملكة المغربية» آي ن التبادل ضئيل ومحصور فقط مع الدول 
المغاربية » وهذا ما يعنى أن التعامل كان فقط فى المجالات العملياتية . 


هذه التبادلات إذا ماقارنها مع مام إنجازه مع باقي الدول الأعضاء في 
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية » فهو تبادل محتشم » بحيث أنه لاييثل إلا 
۸/۱ من مجمل التبادلات › وهو مالايرقى إلى معدل تبادل المصالح 
ا لجزائرية مع دولة واحدة مثل فرنسا » الذي بلغ حجمه عام ٠٠١ ٤‏ فقط في 
تبادلً وما نسبته ٠١ , ۸٩‏ امن مجمل التبادلات مع باقي الدول الأعضاء 
في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية » وبهذه النسبة تعد فرنسا الثانية من حيث 
التعامل مع المصالح الأمنية الجزائرية » بعد الأمانة العامة للمنظمة الدولية 
للشرطة الجنائية » الذي بلغ حجم التبادل الجزائري معها نسبة ۹۸ , ۱۷/. 

الارقام المبينه في هذه الدراسة مستشنى منها طبعا حجم التبادل مع 
ا ملكتب العربي لشؤون المخدرات . بحيث ان المصالح الجزائرية لم تتأخر 
في الاجابة عن طلبات ال مكتب وامداده بكل ال معلومات التي من شانها توضيح 
الرؤى واستنباط الدراسات وتنويرمصالح المكافحة العربية لاحكام قبضتها 
على شبكات التهريب والمتاجرة غير المشروعة في المخدرات ومن بين هذه 
التباد لات الاستبيانات الاحصائية السنوية السبعة والتقرير السنوي حول 
وضعية المخدرات وكذا التبادلات الظرفية للاعلان عن أساليب التخفية 
ا لجديدة كلما ظهرت وال جزائر ملتزمة للمضي قدما في تكثيف حجم التبادل 
مع مصالح الامن للدول العربية وكل الدول الاعضاء في المنظمة الدولية 
للشرطة الجنائية مادامت ترتسم للتصدي للظاهرة وتضع نصب أعينها 
اللصلحة العليا للشعوب والحق في التنشئة الحسنة والصحة الجسدية والعقلية 
ار 


۹۱ 


۲ .۲ اوجه التبادل 
| - فى محال تبادل المعلومات 


تنشط في مجال تهريب المخدرات والاتجار غير المشروع فيها شبكات 
دولية منتشرة عبر الاقطار تتبادل السلع وتطور طرق تبادلها وتستجيد أغاطا 
لتعاملها واساليب مختلفة لتخفية السلع وتلتقف المعلومات حول المسالك 
الآمنة وكيفية تمرير بضائعها ولو بتوظيف أكبر عدد ممكن من الخفراء على 
امتداد المسالك الوعرة والمهجورة لمدها با معلومات حول تحرك مصالح الآمن 
باستعمال وسائل اتصال احيانا جد متطورة . 

واذا تدارسنا وتمعنا في حجم التبادلات نخلص الى الاقتناع بانه لايزال 
دون الوتيرة ورزمة الكمية المرجوة اذا ما انتبهنا الى سرعة انتشار وتداول 
المهريين للمخدرات عبر البلدان العريبة والأقطار الآخرى لوفرة الوسائل 
الحديثة فى النقل وأساليب تخفية عديدة ما فتئت تباغتنا شبكات التهريب 
EES E e‏ 
ومصالح التوعية والصحة للبلد الواحد حول نفسها دون اشراك غيرهافي 
التبادل . 

فمن هنا يفضى تبادل المعلومات بين الدول العريبة فيما بينها وكذلك 
عاو ا 
المنتهجة عبر سائر الدول وبالتالي الاستفادة منها للتحضير لخطط المهربين 
والتصدي لمكرهم كما ان معرفة مكونات تلك الشبكات تساهم في جردها 
وحصرها والتربص بها عبر كل الاقطار بهدف تحييدها وشل حر كتها والتمكين 
من تغليب القانون عليها وتجسيد حق التنشئة والسلامة العقلية للشعوب . 


۹۲ 


وعلية بات من ضروريات الأوليات وتكثيف التبادل المعلوماتى بين 
الأجهزة مع التخفيف من ثقل الاجراءات في هذا المجال الذي يبدو على 
الشاكلة الحالية بطىء السيولة يتعين التفكير فى سبيل تفعيله وافضاء المرونة 
عليه . 


0 


۲ فی محال تبادل الزيارات والخبرات 


الاحتكاك ببعضها البعض لبلوغ الالفة وتنمية المودة والقرابة وتذليل العوائق 
والعقبات عن طريق الحوار وتبيان النوايا الحقيقية والعزم الصريح على 
المكافحة دون هوادة لظاهرة المخدرات . 

في هذا المنظور تندرج الزامية وجوب انتهاج كل السبل المتاحة لتطوير 
العلاقات وتو طيدها من خلال فرص الاتصال ببر جمة الزيارات التى تصب 

وقد أثبت هذا النمط من الاتصال نجاعه لدى الدول الاوروبية وكان 
أيضا عاملا أساسيا ومؤثرا فى وصول تلك الدول الى الاجتهاد فى تبني 
التحضير لتكوين الاتحاد الاوروبى وتنظيمه الحالى . 


العربية ما اصطلح على تسميته « التسليم المراقب للمخدرات » و «العلمية 
تحت الغطاء » الا انه يبدو ان هناك استعداداً مبدئياً لتشريع العمل بهما 


فالجزائر التى شرعت فى تعديل قانون الاجراءات الجزائية لذات الغخرض 


۹۳ 


اوجد قانونها رقم ٠ ٤/٠۸‏ المؤرخ في ۲٠٠٤/٠۲/٠١‏ التعلق بالوقاية من 
اللخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها 
فضائات مفتوحه وواسعة لممارسة التعاون الدولي في مجال مكافحه 
اللخدرات والموثرات العقلية ولعل تحقيق المشروع الجزائري المواءمة 
للاتفاقيات الدولية هو في حد ذاته تنسيق وتعاون كذلك معاقبة المادة ٠۹‏ 
فدات القا نرو عل ادير و الا راو غ اشر ورعن كراد الخدرة 
والسامة وكذا السلائف على اختلاف اسسها ومنع الاقامة بالجزائر في المادة 
٤‏ والطرد بعد انقضاء العقوبة المقررة لكل اجنبى مرتكب لفعل من الافعال 
NSO‏ 
مرتكب للجرائم المنصوص عليها في القانون كان الجاني جزائريا أو أجنبيا 
مقيما أو موجوداً خارج الاقليم الجزائري وكل شخص معنوي أو خاضع 
للقانون الجزائري ولو خارج الاقليم الوطني أو يكون قد ارتكب فعلا من 
الافعال ال مكونه لأحد أركان الجرية داخل الاقليم الجزائري حتى وان كانت 
الأفعال الآخرى قدت ارتكابها ببلد خر . 

۳- في مجال التحسيس وتنمية القدرات الحماعية للوقاية من اللخدرات 


منحى تبادل معلوماتي أخر ذو مساهمة فعالة في ميدان التحسيس 
والتوعية للتقليص من طلب المخدرات أقل تكلفة وأكثر نجاعة الا وهو تبادل 
للمخدرات الذي كون تجارب رائدة عند بعض الدول من شأنها تغصيل 
المنفعة إذا ما طبقت خحططها لدى شعوب أخرى» وقد لا يكون لها أي تأثير 
إيجابي في حالة تطبيقها أو قيامها في حدود جغرافية لبلد واحد دون غيره 
كون الحدود الجغرافية لم تعد عازلا بين الشعوب فبقدر ما تأتي به من أفكار 


۹٤ 


وسال للوقاية تاتيك من خارج الحدود ردود أفعال الآخرين اذامالم 
تعمم وتنتشر تلك الأساليب على الأقل ضمن كل الوسط ذات الثقافة 
طرف المجتمع المدني . 

ان استعمال بعض الأسس فى عمليات التوعية من المخدرات ذات 
وقع ايجابي على المجتمع واذا ما اتخذنا المجتمع العربي المسلم كورشة لابد 
من مس الاوتار ا لحساسة فيه كمثل انتهاج التحسيس باستعمال الاقناع الديني 
القاطع الذي لا يختلف اثنان حول نجاعة توظيفه في الحد من الطلب على 
اللخدرات كذلك الثوابت ذات الصله باللغة والعادات والتقاليد ومنها 
الوصول الى ارساء روح المواطنة لدى الافراد باستعمال ايضا المنظمات غير 
الحكومية . 
٤‏ - في مجال التكوين 


وإذ تكتسي التبادلات على اختلاف آنواعها نزعة وطابع تكوين فان 
هذا المجال لا يزال يفتقر الى الهبة المنوطة به لدى الدول العربية . 

فبضآلة برمجة وبعد مواعيد جدولته وانعدامه أحيانا بين بعض الدول 
الشقيقة يبقى التكوين الشدفة الاقل اهتماما بها وهى التى تضمن تقنية الاداء 
وحسن النتيجة باخضاع التجربة والمعطيات الى التحليل المنطقي والمعالجة 
الذكية للانتهاء بها الى خانة العلم القائم غير القابل لاي تعقوجات شك . 

وتأكيد لقلة حجم التعاون التكويني بين الدول الشقيقة تبين الدراسة 
اللاحصائية ان الجزائر خلال عشرية كاملة سجلت ستة وعشرين )۲١(‏ تبادلا 
تكوينيا مع خمس دول عربية هي المملكة العربية السعودية والمملكة الهاشمية 


۹° 


الاردنبة وجمهؤرية صر العربية وذولة النخرين ودولة الامارات العربية 
المتحدة ومن الستة والعشرين )۲١(‏ تبادلا فى مجالات امنية مختلفة تحصى 
ا ا ا 
المثال بين فرنسا والجزائر في نفس الفترة الزمنية اثنين وستين (1۲) تبادلا 
OE E USA EN SS‏ 
O e OS E E‏ 


۲ .۲ ضبط الربط والتنسيق 


يتجذر الاتصال والحوار عن طريق تفعيل وتثمين تبادل الزيارات 
والخبرات يبزغ في الأفق تفكير طلائعي يرمي إلى تركيز التعامل والارتقاء 
به إلى درجات متقدمة وحتمية المنال» من شأنها تسهيل وتبسيط وابتذال 
العمل التبادلي وتوسيع حجمه تدريجيا بحسب متطابات الوضع » إلى 
حصول الانفتاح الإيجابي والتفكير في إنشاء نظام تبادلي ناجع ومنظم تحكمه 
إلزامية التصدي المشترك والتوافقي لظاهرة المخدرات . 

هذا النظام الاتصالي المسمى بضباط الربط » المنبثق والهيكل في بعض 
الدول يحتكم تغلب النظام عن الفوضى » وإقصاء الغي من الطرح أو ما 
نحوه من التقديرات غير المؤسسة المشابهة بالربب ودحر الخلاف وتهذيب 
الاختلاف باستصدار آليات نظامية مختصة ومشروعة تسعى إلى الربط بين 
مصالح المكافحة لتجسيد الاتصال على الشاكلة الأكثر سرعة في الوقت 
والأكبر حجما في الحزمة التبادلية» وقد يكون هذا الربط عن طريق إنشاء 
خلايا متعددة الجنسيات في كل بلد مشترك أو عن طريق تعيين وتبادل ثنائي 
أو متعدد الأطراف لضباط يكونون بثابة حلقة وصل بين المصالح للاستعلام 


۹٦ 


أو لإيداع ونشر المستجدات في ميدان الاستعمال غير المشروع للمخدرات 
ولا لا في ميادين التوعية والتحسيس من مخاطرها وتعميم الأساليب 
المنتهجة هنا وهناك في عمليات افطام عن المخدرات وإعادة إدماج المدمنين . 
بهذا التعاون المتعدد الأوجه من تبادل المعلومات والزيارات والخبرات 
المكتسبة من الممارسة» والتفكير المستمر والاجتهاد فى إيجاد حلول ميدانية 
N LEE E‏ 
نشترك في وضعها حيز التنفيذ بعد إثرائها وصقلها وتكييفها بانتظام 
والمتطلبات الظرفية تخطو تقدماً انوعياً وكمياً وافرين في ركن ظاهرة 
الخدرات والخفض من انتشارها بوضع E‏ 
التبادلات وتجسيدها في قل وقت على امتداد أكبر مساحة ممكنة . 


۹۷ 


۹۸ 


التعاون الدولى 


« 


في مجال التسليم المراقب للمخدرات 


۱ . التسليم المراقب للمخدرات والمؤثرات العقلية 


مقدمة 

ما لا شك فيه أن انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية والإتجار غير المشروع 
بها قد بلغ درجة مخيفة في مختلف أنحاء العالم . وأصبحت المخدرات تهدد 
مجتمعات كاملة» الأمر الذي ولد انشغالا كبيرا لدى الحكومات والهيئات 
المية والمجتمع الدولي كافة. 

إن الأموال الطائلة التي يدرها الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات 
العقلية على كبار المهربين» والتطورات العلمية الحاصلة فى مختلف مجالات 
الحياةء لا سيما في مجال الإتصال والإعلام» جعلت أباطرة التهريب وأرباب 
الشبكات العالمية للاتجار غير المشروع با لخدرات بجاو ال اعمال 
الوسائل التقنية المتطورة والأساليب المتجددة لإإخفاء الملخدرات ونقلها بين 
مناطق اللإنتاج ومناطق الإإستهلاك» عبر الحدود والبلدان والقارات . كما أن 
استعمال كبار المهربين لمستأجرين وناقلين بسطاء للمخدرات جعلهم يفلتون» 
في معظم الأحيان» من عمليات التوقيف التي تقوم بها مصالح المكافحة» إذ 
لا يلقى القبض سوى على الناقلين والموزعين البسطاء الذين يكونون في نهاية 
سامنلة اللإتار غير المشروع فى الخدرات والؤثرات المغلة ٠‏ 

إن التنسيق بين مصالح المكافحة في كل من بلدان إنتاج المخدرات وبلدان 
العبور والاستهلاك» والتعاون الدولي القائم في هذا المجال» بالرغم من النتائج 
الأكيدة التي حققها في مجال فك شبكات التهريب والقبض على كبار المهربين› 
ل عد ا ادى الال شرام هريت اترات اراتا 
والإتجار غير المشروع بهاء خاصة ون هذه الجرائم ترتبط ارتباطا وثيقا بكل 
آشكال الجرائم المنظمة الآخرى» لاسيما منها تلك العابرة للحدود والبلدان. 


كما أن أساليب البحث والتحري التقليدية لم تعد كافية وفعالة للقبض 
على مهرب الخدرات > وفك شبکات تهر يها لآن عملیات وآساليب تهریب 
LEE ea SEES a‏ 
بالوسائل التقنية المتطورة. ومن دواعي السرور أن إنفاذ القوانين يزداد» مقابل 
ك ار و ` 

وفى هذا المجال» كان لابد على الدول والحكومات والهيئات المختصة 
ا ا ا 0 ا ا 
التمويه والتخفي المتجددة باستمرار» والتي يلجا إليها المهربون ومن يقفون 
وراء شبكات التهريب الكبرى» حتى وإن كانت هذه الأساليب غير مستصاغة 
من الناحية المنطقية ومن بعض وجهات نظر الفقه القانوني . 

ولعل هم أساليب التحري هذه تتمثل في التسليم المراقب للمخدرات 
والمؤثرات العقلية» وهو موضوع هذا البحث . 

ونظرا لارتباط هذا الموضوع بأسلوب آخر قريب منه» فقد ارتأیت آن 
آتناول بهذه المناسبة موضوع «التحريض البوليسي» أو «الحث البوليسي» على 
الرغم من أن هذه الممارسة ليست واسعة الانتشار» كماهو الشأن بالنسبة 
للب المراقب: 
۱.۱ التسليم المراقب 

تعريف : التسليم المراقب تقنية من تقنيات التحري والبحث التي يسمح 
بمو جبها لشحنة غير مشروعة من المخدرات أو المؤثرات العقلية» بعد أن كشفتها 


مصالح الشرطة أو الجمارك» بمواصلة مسارهاء والخروج من آراضي بلد أو 
أكثر من بلد» أو عبورها و دخولهاء بعلم السلطات المختصة في تلك البلدان» 


وتحت إشرافهاء بهدف معاينة المخالفات والكشف عن الفاعلين والمتواطئين 
معهم والقبض عليهم»› وحجز شحنات المخدرات والمؤثرات العقلية . 

وهذاالنوع من الإإجراء يطرح انتقادات أقل مما يطرحه التحريض 
البوليسي» وذلك لأآنه في حالة التسليم المراقب لا يلعب المحققون سوى آدوارا 
سشلبية أئتاء تتف هذه الخملبات: 

تعرف المادة الأولى من اتفاقية الأم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع 
باللخدرات والمؤثرات العقلية » التي صادقت عليها الجمعية العامة للام المتحدة 
في /١١ /۲١‏ ۱۹۸۸ التسليم المراقب بأنه عبارة عن «أساليب تقضي بالسماح 
بمرور المخدرات أو المؤثرات العقلية عبر إقليم بلد أو أكثر » عندما تكون مرسلة 
بطريقة غير شرعية أو مشكوك في شرعيتهاء بعلم سلطات البلدان المعنية وتحت 
مراقبتهاء بهدف الكشف عن الأشخاص المتورطين في تنفيذ المخالفات». 

وتعتبر المادة ١١‏ من اتفاقية الأم المتحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات 
العقلية لسنة ۱۹۸۸ النص القانوني الدولي الأول الذي آجاز ممارسة التسليم 
المراقب» ذلك أن إتفاقية ۱۹١١‏ كانت تقضي بحجز المخدرات المكتشفة 
وجوبا. 

ويل التسليم المراقب تقنية من تقنيات التحري واستراتيجية فعالة لإنفاذ 
قوانين المخدرات والمؤثرات العقلية» تمكن ضباط الشرطة فى مختلف البلدان 
ف اعا اكات درل ربت الخ راه ران شيا 
ونموليها. 

ويكمن الهدف الأساسي لهذه التقنية في الكشف عن الأشخاص 
والمنظمات المتورطة في إرسال حمولة اللخدرات غير المشروعة» ونقلهاء 
وتسليمها أو استلامهاء والقبض عليهم وتقدييهم للعدالة» والذين لم يكن 


من الممكن كشفهم والقبض عليهم» لوعم توقيف الوسطاء والناقلين مباشرة 
عند اكتشاف الحمولة . لأن كبار المهربين يستفيدون» فى الحالات العادية» من 
نظام «لاومرتا» ومن النشاط الخفي . وکن هذا الإجراء من حجز كميات 
كبيرة من المخدرات . كما كان الشان في مدينة تولوز الفرنسية في عام ٠۹۹٤٩‏ 
حيث تم حجز أكثر من ٠٠٠١‏ كلغ من الكوكايرن بفضل تقنية التسليم المراقب . 
العقلية محل التسليم المراقب كما هي» بل يلجأ إلى إزالة المخدرات والعقاقير 
المهربة من الأوعية الحاوية لهاء واستبدالها بمواد مزيفة شبيهة بها. وذلك كى 
يزول خحطر وقوع هذه المخدرات في أبدي المهربين. وقد تكون إزالة هذه 
اللخدرات كلية أو جزئية » وفقا لما تمليه المقتضيات القانونية والإجراءات المحلية . 
ثم تواصل الحمولة سيرها لتسلم بمحتوياتها المستبدلة إلى الجهة المرسلة إليها 
بالطريقة العادية» وتتخذ إجراءات إنفاذ القوانين تبعا لذلك. وتسمى هذه 
العملية في هذه الحالة بالتسليم النظيف . 

آما عملية التسليم المراقب الخارجي» فتنطوي على كشف المواد المهربة 
من قبل سلطات البلد المرسلة إليه الحمولة» التي تقرر تنسيق العملية مع سلطات 
المهربين» إن وجدواء بين بلدالانطلاق وبلدالمرور والبلد المرسلة إليه الحمولة. 

والبلدان التى تعبرها هذه الشحنات أو توجه لها مدعوة للاستجابة فرديا 
لطلب الدول الأطراف في إتفاقية ۱۹۸۸ بإجازة استعمال التسليم المراقب» 
وأن تشارك بفاعلية فى تنفيذ هذه العمليات بمختلف الطرق . 


ويشمل تعريف «التسليم المراقب» الوارد في المادة الآولى من إتفاقية ٠۹۸۸‏ 
ج المواد الداخلة بكيفية غير مشروعة إلى إقليم بلد أو أكثر» أو الخارجة منه 


أو العابرة له» با في ذلك تراب الإقليم » والمياه الإقليمية والمنطقة البحرية 
اللحاذية لها. وسواء تم نقل الحمولة عبر الحدود عن طريق الجو أو البحر أو 
الك 

كما ييتد هذا التعريف إلى المركبات الكيميائية الواردة فى الجدول الأول 
والجدول الثانى الملحقين باتفاقية ۱۹۸۸ . Ele,‏ فی 
EOL GENA SE SENE‏ 
ا للجلس الاقتصادي والاجتماعي» في قراره رقم ۲۰/ ۱۹۹٩‏ م. 

من الحكومات أن تتعاون في مجال التسليم المراقب للحمولات المشبوهة 
فى الظروف الخاصة التى يكون فيها أمن الحمولة مضموناء إذا كانت كمية 
ر ت ا و او ا 
أو كان تعاونها مطلوبا للموافقة على التسليم المراقب. 
٠. ١‏ فرص التسليم المراقب 


يلجأ المهربون في حالات عديدة» لتفادي الكشف عنهم والقبض عليهم» 
إلى إرسال شحنات المخدرات موهة في بضائع مختلفة» دون مرافقة مهربين 
لها» عن طريق الشحن أو داخل الحقائب الشخصية. أو السيارات» أو عن 
طريق الطرود التي ترسل فى البريد العادي» وفى الحالات العادية التي لايلجاً 
ا نالرت لے اراک بودي الک عر ع ا رت 
إلى حجزها دون الكشف عن هوية المهربين أو القبض عليهم . ما إذاتم اللجوء 
عند اكتشاف هذه الحمولات من المخدرات والمؤثرات العقلية إلى أسلوب 
التسليم المراقب» فيمكن الوصول إلى المهربين والقبض عليهم» إضافة إلى 
حجز المخدرات . وتكون هذه الحالات فرصا مواتية لمصلح المكافحة لتنفيذ 
عمليات التسليم المراقب الملائمة لكل حالة. 


١ ١‏ .۲ التسليم المراقب للشحنات البريدية 

هناك جوانب كثيرة مشتركة بين تنظيم عملية التسليم المراقب عند كشف 
عقاقير مخدرة غير مشروعة في الشبكة البريدية وحالة البضائع المشحونةء إلا 
أن ضمان أمن المعلومات ونقل العقاقير المخدرة واستبدالها يكون أسهل بكثير 
فى حالة الشحنات البريدية . وفى هذه الحالة» تتخذ الاحتياطات التالية : 
-١ ٠‏ من الضروري أن تعاد الرزمة إلى مظهرها الخارجي الأصلي بالضبط . 

او ارا ات ال عا ا اا ا 

۳ ينبخي الإسراع في إجراء التحريات الضرورية وترتيب الرقابة . 

٤‏ - في حالة التهريب عن طريق البريد» من المعتاد أن يكون اسم المرسل 
إليه مختلفا عن الاسم الحقيقي الشاغل للمكان» ولكنه يكون مشابها 
له ما يكفي لتبرير قبول الطرد أو رفضه. 

ه. كثيرا ما يلجأ المهربون إلى ترك الطرد دون فتحه لبضع ساعات على 
الأقل بعد استلامه» لمجرد التحقيق فيما إذا كان الاستلام سيعقبه 
تفتيش » وهنا تبدو أهمية اختيار اللحظة لدخول ال مكان وتفتيشه علنا 
بعد التسليم . 

١‏ .. التسليم لمراقب الخارجي 
هناك متطلبات وإجراءات ينبغي أن يتم تدبيرها لكي تكون عملية التسليم 
المراقب ممكنة» منها : 

١‏ وجود اتفاقيات ثنائية بين البلدين أو البلدان التى ستشارك فى عملية 
ا 1 ۰ 

1 التأكد من أن التشريع الداخلي لكل من هذه البلدان يسمح بالتسليم 
ا 


۳ وجود تنسيق بين المصالح المعنية بالتسليم المراقب في البلدان المعنية . 
٤‏ إجراء حوار في قرب وقت ممكن بين السلطات المعنية في البلدان التي 
تشارك في عملية التسليم المراقب» سواء منها البلد الذي يتم فيه 
الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية أو بلد المقصد أو للعبور. 

. الاتفاق على خحطة عمل لتنفيذ التسليم المراقب‎ ٥ 

٦‏ تنظيم مراقبة مستمرة للحمولة. 

۷- دراسة نسبة احتمال النجاح في توقيف المهربين . 

۸ ضمان استمرار الإأتصال بين المصالح المعنية . 
٠. . ١‏ التسليم المراقب عندما تكون المخدرات مصحوبة 

تتاح إمكانية القيام بهذا النوع من المراقبة عند اكتشاف عقاقير مخدرة في 
حقائب ركاب الطائرات العابرين . وييكن لتحريات موظفي الجمارك» في 
ا لحقائب العابرة آثناء فترة الانتظار في مطارات العبور الدولية» أن تؤدي إلى 
نتائج مجدية . 

والحقائب التي لأ تخضع عادة للتفتيش الجمركي في مطار المغادرة» یکن 
فحصها عند فرزها لإرسالها إلى الطائرات المكملة للرحلات الجوية . 

عند كشف المخدرات فى الجحقائب العابرة» يکن أن يؤدي التعاون مع 
موظفي الخطوط الحوية إلى التعرف على هوية الركاب المعنيين » دون إشعارهم 
باهتمام ضباط الجمارك بهم . وييكن إجراء عملية فحص مستترة عندما يقدم 
الراكب تذكرة تسجيل الحقائب إلى منصة ال ركاب العابرين قبل مواصلة سفره . 

إن تنظيم عمليات التسليم المراقب في مثل هذه الحالات صعبة للغاية» 
ويتوقف قرار السلطات الكاشفة› فى ما يتعلق بحجز العقاقير المحجوزة فى 


تلك المرحلة» وإلقاء القبض على المهرب أو السعي إلى ترتيب عملية التسليم 
المراقب» على عدة عوامل منها: 
١‏ الأحكام القانونية السارية المفعول في البلد الكاشف و بلد المقصد» 
ما إذا كان هناك وقت كاف لتنظيم عملية التسليم المراقب» 
۳ درجة آمن الحمولة التي يكن ضمانها آثناء عبور الحقائب» 
٤‏ قدرة سلطات بلد المقصد على استبانة ا لمجرم الرئيسي و كشفه ثم القبض 
عليه . 


0 


» ليس هناك ما يبرر تجنيد الموارد اللازمة لعملية تسليم مراقب خارجي‎ ٥ 
إذا كانت نتيجتها تنحصر فى حجز المخدرات واعتقال المهرب فى بلد‎ 
. امقصد» بدلا من اعتقاله في البلد الذي عع فيه الكشف الأصلي‎ 
يلجأ امهربون إلى استعمال حيل عديدة للتهريب» لذلك من الضروري‎ 
توعية موظفي الخطوط الجوية بإمكانيات التهريب» وتشجيع تعاونهم مع‎ 
موظفي الحمارك للكشف على الحمولات المهربة من الملخدرات» و تنظيم‎ 
. عمليات التسيلم المراقب الخارجي‎ 
الإجراءات المتبعة في التسليم المراقب‎ ٠ . ١. ١ 

لكي يحقق التسليم المراقب الأهداف المنشودة منه» ينبغي السهر على اتخاذ 
جملة من الإجراءات والتدابير والاحتياطات منها : 


١‏ تام الغلرمات ٠‏ كلا تسرب إلى المهرين» فتفقل العملية: كما 
أن الإإعلان قبل الوقت المناسب عن عملية كشف المخدرات يفشل كل 


محاولة للتسليم المراقب . 


١‏ عدم إغفال إمكانية لجوء المهربين إلى إخفاء اللخدرات قبل التسليم 
والاستعداد لإحباط مثل هذه الملخططات . 

۳ اللجوء إلى سلوب التسليم النظيف كل ما أمكن ذلك تفاديا لاحتمال 
فقدان المخدرات» وإتاحة المزيد من المرونة في تنظيم الرقابة على شحنة 
اللخدرات . 

٤‏ فحص وثائق الاستيراد لكشف جميع الأشخاص الذين لهم صلة 
بالصفقة . 

٥‏ مراقبة المرسل إليه» بغية التحقق من هوية الأشخاص الذين يستخدمون 
هذا المكان واكتشاف شركائهم . 

الإتصال بوكلاء الاستيراد المعنية ومطالبتهم إتباع الإجراءات العادية 
كالاتصال بالمستوردين هاتفيا لتلقي التعليمات الخاصة بالتسليم . 

۷ ينبغي أن يجرى التسليم النهائي للشحنة بالتعاون مع الشركات التي 
تقوم عادة بالتسليم » وأن تستعمل أكثر من سيارة في مراقبة التسليم . 

۸ الحرص عند التسليم على إثبات هوية المستلمين للشحنة بواسطة الصور 
الفوتوغرافية أو أية طريقة أخرى . 

۹ مواصلة المراقبة بعد التسليم» واختيار الوقت المناسب لدخول المكان 
ا 


٠ . . ١‏ المرجعيات القانونية للتسليم المراقب 
الإتفاقيات الدولية لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات 
العقلية. 


0 


تنص المادة ١١‏ من هذه الاتفاقرة ما یلی : 
من مں و 2 


١‏ تخذ الأطراف» إذا سمحت المبادئ الأساسية لنظمهاالقانونية 
الداخلية» مايلزم من تدابير» في حدود إمكانياتهاء لإتاحة استخدام 
التسليم المراقب استخداما مناسبا على الصعيد الدولي» استنادا إلى 
ما تتوصل إليه الأطراف من اتفاقيات أو ترتيبات» بغية كشف هوية 
الآأشخاص المتورطين في الجحرائم المنصوص عليها في الفقرة )١(‏ من 
المادة ۳ واتخاذ إجراء قانوني ضدهم . 

۲ تتخذ قرارات التسليم المراقب» في كل حالة على حدة» ويجوز أن 
يراعى فيهاء عند الضرورة» اللإتفاق والتفاهم على الأمور المالية 
المتعلقة بجمارسة الأطراف المعنية للإختصاص القضائي . 

۳ يجوز بالإتفاق مع الأطراف المعنية » أن يعترض سبيل الشحنات غير 
المشروعة المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب» ثم يسمح لها بمواصلة 
السير» دون المساس با تحويه من المخدرات أو المؤثرات العقلية» أو 
أن تراك او تسخدل گلا اوجرا 

كما تضمنت التوصية المتعلقة بالتسليم المراقب» الصادرة عن الاجتماع 
الإقليمى الأول لرؤساء الأجهزة الوطنية المعنية بإنفاذ قوانين العقاقير» الذي 
عقد بفیبنا لتر ة فی ۱۹۸۹/۸/۱ ما يلى : «اتخاذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء› 
ما في ذلك التشريعات» ف 
وتدابير تحر نماثلة من أجل مراقبة الكيماويات والمعدات التي يشتبه بأنها تستخدم 
للإنتاج غير المشروع للعقاقير» وذلك على الصعيدين الوطني والدولي وقحعت 
رقابة رسمية صارمة» إذا رأي أن من شأن هذا الإجراء أن يفضي إلى إحراز 
اتجاهات هامة فى مجال التحريات . وهذه الإجراءات لا تمس على أية حال 
حى دولة العتور في اللاحفة القانرنيةة: 


۷.٠. ١‏ الآليات الجهوية 


١‏ معاهدة تطبیق اتفاقیات شنغن بتاریخ ۱۹۸٩/٦/٠٤‏ تنص هذه 
المعاهدة على أنه : 
(طبقا لدساتيرها ونظمتها القانونية » فإن الأطراف المتعاقدة تلتزم 
باتخاذ إجراءات تهدف إلى السماح بالتسليم المراقب بالنسبة للاتجار 
غير المشروع في المخدرات). 

۲ الاتفاقية الأوروبية حول الدعم المتبادل والتعاون بين مصالح الجمارك 
ا ك آلا )تت مم عة من الو اد تو الى اناا الج 
إلى التسليم المراقب للمخدرات والمؤثرات العقلية» وبصفة خاصة 
الاد ۹ 

۳ الإتفاقية العربية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالملخدرات والمؤثرات 
العقلية» التي وافق عليها مجلس وزراء الداخلية العرب بقرار رقم 
٥‏ بتاریخ ۱۹۹٩١ /١ /٩‏ في دورته الحادية عشرة» وقد دخلت هذه 
الإتفاقية حیز التنفیذ بتاریخ ۱۹۹٩/٩/۳۰‏ . 

وتنص المادة ١١‏ من هذه الإتفاقية على مايلى : 

آ و ا نک در وا ا 
الأطراف على اتخاذ مايلزم من تدابير وإجراءات» في حدود 
إمكاناتهاء» لإجراء عمليات التسليم المراقب للمخدرات والمؤثرات 
العقلية بغية كشف هوية الآشخاص المتورطين والمشتر كين في عمليات 
التهريب» واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم . ٠‏ 

۲ تتخذ قرارات التسليم المراقب في كل حالة على حدة» ويجوز أن 
يراعى فيها عند الضرورة الإتفاق والتفاهم على الآمور المالية المتعلقة 
بجمارسة الأطراف المعنية للإختصاص القضائي . 


۳ يجوز الاتفاق مع الأطراف المعنية » على أن يعترض سبيل الشحنات 
غير المشروعة المتفق على اخضاعها للتسليم المراقب والتحقق منها قدر 
الإمكان ثم يسمح لها بواصلة السير دون المساس با تحويه من 
اللخدرات والمؤثرات العقلية. 

٤‏ يجوز» بالاتفاق مع الأطراف المعنية أن تستبدل بالمواد المخدرة المتفق 
على عبورها مرورا مراقبا» مواد شبيهة » خشية تسربها لسوق الإتجار 
غير المشروع . 

۸.٠. ١‏ تنفيذ التسليم المراقب 

سنتعرض فيما يلي إلى الشكلية ا لمغروضة على هذه العمليات والأهداف 
المنشودة من عمليات التسليم المراقب : 

الشكلية : التشدد في الإجراءات بالنسبة للتسليم المراقب أقل ماهو 
مشروط في التحريض البوليسي» لكن يتم عادة السهر على سن قواعد إجرائية 
خاصة» من أجل ضمان عدم معاقبة الموظفين . لكن في هذا المجال» تلعب 
الملصالح ال مكلفة بعمليات التسليم المراقب دورا سلبياء كمرافقة» وملاحظة. 
ولا تشكل هذه الأفعال» كماهو معلوم» عملا مجرما. لكننانتساءل كيف 
يتم تجاوز بعض الأحكام القانونية المتعلقة بعدم إبلاغ السلطة عن وقوع جرية 
في الوقت المناسب من أجل الحد من آثارهاء عندما لا ينص التشريع على 
الإعفاء من هذه المسؤولية بالنسبة لمنفذي عمليات التسليم المراقب . 

تنص أغلب التشريعات التي تيز التسليم المراقب على أنه ينبغي على 
ضباط الشرطة القضائية » سواء كانوا تابعين لمصالح الشرطة أو الدرك» إبلاغ 
وكيل الجمهورية عندما يقررون اللجوء إلى استعمال مثل هذاالإجراء» وهم 


11۲ 


ليسوا في حاجة إلى ترخيص خاص» بصفة عامة» ومجرد الإعلام يكفي› 
نظرا للدور السلبي الذي يقومون به . 

أما رجال الجمارك» فلا يستطيعون اللجوء إلى مثل هذه العمليات إلا 
بعد إبلاغ النيابة » ويكمن الفرق بينهم وبين ضباط الشرطة القضائية» في أن 
رجال الجحمارك ينفذون التسليم المراقب تحت مراقبة النيابة . 
٩. . ١‏ حالات استعمال التسليم المراقب 

تهدف هذه العمليات إلى معاينة المخالفات» وكشف هوية الفاعلين الكبار 
وحجز المخدرات» وتستتنى من إجراء التسليم المراقب عادة مخالفات العرض 
والتسليم غير المشروع للمخدرات بغرض الإستهلاك الشخصي» وكذا 
المشاركة في تكوين جمعية أشرار بغرض التحضير لإرتكاب إحدى المخالفات 
سالفة الذكر . 

ويجد إقصاء هاتين المخالفتين الأخيرتين من مجال التسليم المراقب تبريره 
في طبيعة هذه المخالفات ذاتهاء بالنظر لكونها دون أهمية» لأنها لا تزال في 
طور التحضير» أو لا تمثل إلا فائدة نسبية بالنسبة لمراقبة مرور المخدرات . 

أما بالنسبة للمخالفة الأولى» أي العرض أو التسليم من أجل الإستهلاك 
الشخصي » فإن البعض يبرر هذا الإقصاء بكون هذه المخالفة ليست ذات أهمية 
نسبيا . وبذلك فإن مثل هذه العمليات لا تخصص إلا للحيتان الكبيرة. 

تتميز مثل هذه العمليات بكونها عمليات ثقيلة وفيها نوع من الخاطرة 
بالنسبة لحظوظ نجاحها في تفكيك الشبكات» بالإضافة لكونها مكلفة جداء 
وتطرح إشكالات عديدة في مجال المنازعات القضائية المترتبة عن عدم وضوح 
القوانين ذات الصلة. 


11۳ 


ومن شأن هذا التعقيد أن يثني من عزية المصالح المعنية للجوء إلى استعمال 
الل الرافب: 
١. ١‏ . ١٠صعوبات‏ استعمال التسليم المراقب 
تواجه عمليات التسليم المراقب عراقيل وصعوبات جمة تعيق تعميمها 
بين معظم البلدان» ونذكر من هذه المشاكل ما يلي : 
١‏ اختلاف القوانين بين البلدان التي يكن أن تعبرها شحنات المخدرات 
الواقعة تحت المراقبة وصعوبة إقامة تعاون بينها . 
۲ عدم إجازة اللجوء إلى التسليم المراقب في بعض الدول . 
بعض الأحكام التشريعية تقضي القبض الفوري على المشتبه فيه فور 
الاكتشاف» وحجز المخدرات فور إكتشافها. 
٤‏ اختلاف العقوبات المسلطة على الإتجار غير المشروع بالمخدرات من 
بلك لا خر 
ها لخوف من تسرب الشحنة إلى جهات غير مشروعة. 
٦‏ إرتفاع تكاليف تنفيذ هذا الأسلوب . 
۷- عدم توفير الموظفين المؤهلين والمدربين تدريبا جيدا ونقص الوسائل 
التقنية للمصالح المعنية . 
۸ نقص الثقة بين المصالح المعنية في البلدان المختلفة . 
۹ إختلاف اللغات المستعملة في البلدان ما يصعب عملية تبادل القضاء 
والتعاون القضائي . 
١-عدم‏ شفافية الشبكات المالية ووجود شركات تغطية في بعض البلدان . 
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١‏ الشك فى إتلاف فعلى للكميات المحجوزة من المخدرات فى بلد 
٠ ٠ e‏ 

١‏ التخوف من إستعمال الرشوة. 

۳ مشكلة التنافس بين المصالح أو الدول. 

. تفاوت حرية الحركة بين المهربين ومصالح المكافحة من بلد لآخر‎ - ٤ 

-٠‏ عدم وجود اتفاقية ثنائية تجيز إستعمال التسليم المراقب عبر الحدود 
في العديد من الحالات . 


١٠. . ١‏ التعاون الدولي في مجال التسليم المراقب 

لقد حققت نتائج معتبرة في العديد من البلدان في مجال فك شبكات 
تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وحجز كميات كبرى من المخدرات 
والقبض على كبار المهربين بفضل اللجوء إلى استعمال التسليم المراقب» لا 
سيما في حالات التسليم المراقب العابر للحدود والبلدان» لذلك فقد أصبح 
هذا الأسلوب من التحري يستقطب اهتماما دوليا كبيرا. 

نجحد أن آهم المؤتمرات والملتقيات الدولية التي تنظم حول الوقاية من الإتجار 
غير المشروع في المخدرات ومكافحتها تدرج موضوع التسليم المراقب في جدول 
أعمالها وتصدر توصيات تدعو إلى تعاون الدول في هذا المجال. 

ومن الوثائق الدولية الهامة التي تضمنت نصوصا صريحة لموضوع التسليم 
المراقب : نص المخطط الشامل المتعدد التتخصصات للأنشطة المقبلة فى ميدان 
ا کا لا ای ای اا ر ا یی اا 
استعمال العقاقير والإتجار غير المشروع بهاء الذي عقد في فیینامن ۱۷ إلى ۲٠‏ 
جوان ۱۹۸۷ء بالإضافة لإتفاقية الأم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في 
الملخدرات والمؤثرات العقلية لسنة ۹۸۸ . 


لقد نص الهدف (۱۸) من المخطط الشامل على تعزيز استعمال أسلوب 
التسليم المراقب» وتضمن الإشكالية ومسارات العمل المقترحة على الصعيد 
- مسارات العمل المقترحة على الصعيد الوطنى: 

ما لم يستبعد دستور الدولة المعنية تعديل القانون بحيث يسمح باستخدام 
سلوب التسليم المراقب» ينبغي النظر في تعديل القانون لكي يسمح باستخدامه 
عقب اتفاقيات وتر تيبات مسبقة . وييكن للسلطة التشريعية وللوزارة أوالسلطات 
اللختصة اتخاذ ما يلزم من تدابیر بمقتضى القانون الملحلي» لإإجازة الإستخدام 
المناسب لأسلوب التسليم المراقب بهدف أن يحدد ويقدم للمحاكمة الأفراد أو 
تسلم شحنة غير مشروعة من المواد الخاضعة للمراقبة التي يكن آلا تكشف إذا 
ماتم القبض على الوسطاء أو حاملي الشحنة فورالدى التعرف عليهم . 
- على الصعيدين الإإقليمى والدولى: 

وبغية التيقن من أن عمليات التسليم الخاضع للمراقبة يجري تنسيقها 
بشكل فعال على الصعيدين الوطنى والدولى» يكن للدول إذا رأت ذلك مناسبا 
أن تنيط بجهاز أو بعدد من الأجهزة مسؤولية هذا التنسيق . 

وينبغي لشعبة المخدرات› بمساعدة صندوق الدول المحدة لكافحة إساءة 
(الأنتربول) ومجلس التعاون الجمركي» أن تنظم دورات تدريبية إقليمية 
للموظفين المنوط بهم إنفاذ القوانين والمو ظفين القضائيين بهدف وضع مبادئ 
توجيهية وآن تلقنهم آساليب رصد التسليم الخاضع للمراقبة ومراقبته وتنسيقه . 


۱۱١ 


كما أصدر الاجتماع الثالث عشر لرؤساء المصالح المكلفة على المستوى 
الوطني بمكافحة الاتجار غير المشروع بالملخدرات» في أمريكا اللاتينية وجزر 
الكارايب» في صيف ۲٠١ ٤‏ توصيات متعلقة بالتسليم المراقب» منها : 

« الدعوة إلى تشجيع الدول على مراجعة الإجراءات المتعلقة بالتسليم 
المراقب كي تزود بالنصوص القانونية» والموارد» والمعارف المتخصصة»› 
والإجراءات» وآليات التنسيق الملائمة من أجل تسهيل هذه العمليات المعقدة 
التي ينبغي أن يتكفل بها متخصصون . 

دعوة الدول الأطراف إلى القيام بدراسة سبل دعم التعاون والتنسيق بين 
الشرطة والقضاة» قصد تشجيع الجهود المشتركة الرامية لتسهيل إجراء عمليات 
التسليم المراقب وتحسين فعاليتها» مع بحث إمكانية إجراء عمليات تكوين 
ا 

توجيه الدعوة لديوان الأم المتحدة لمكافحة المخدرات والجرية لكي بتصل 
ا » لدراسة إمكانية مراجعة دليل«آنتربول » الخاص بالتسليم المراقب» 
للسهر على أن يتضمن معلومات حول الإجراءات القانونية» والأنظمة 
القانونية » والسلطات المختصة أو المكلفة بالتنسيق في ميدان التسليم المراقب 

دعوة ديوان الأم المتحدة لمحاربة الملخدرات والجرية أن يفكر في صياغة 
قواعد نموذجية حول التسليم المراقب ). 


() ترجمة شخصية من الوثيقة E/٥۸.7.2004/5‏ الصادرة عن المجلس الاقتصادي 
الاجتماعي للأم المتحدة 
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٠.٠ . ١‏ التعاون العربي في مجال التسليم المراقب 


نشير إلى أن معظم الدول العربية قد صادقت على الإتفاقيات الدولية 
المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية» وبصفة خاصة إتفاقية ۹۸۸٠ء‏ 
ولذلك فهي ملزمة نظريا بأحكام هذه الإتفاقية » وبصفة خاصة المادة ١١‏ المتعلقة 
يإجازة إستعمال التسليم المراقب . وبالرغم من أن التشريعات الداخلية العربية 
لم تدرج جميعها هذا الأسلوب من التحري» فقد حظي أسلوب التسليم 
المراقب في البلدان العربية بأهمية لا تقل شأنا عما يوليه المجتمع الدولي لهذا 
الموضوع» إذ نجد أن موضوع التسليم المراقب قد درج في نصوص القانون 
العربى الموحد للمخدرات النموذجى» وفى العديد من الإتفاقيات العربية 
الغنائية والمتعددة الأطراف . ا 

كما نجد أن التسليم المراقب يارس على مستوى التعاون المباشر بين العديد 
من الدول العربية وبين هذه الأخيرة ودول أخرى أوروبية وآسيوية وغيرها. 
وهكذا» نجحد أن المادة )۷١(‏ من القانون العربى الموحد للمخدرات النموذجى 
قد تضمن مايلي : ۰ ۰ 

« لا يجوز لوزير الداخلية بناء على عرض مدير إدارة شؤون المخدرات 
والمؤثرات العقلية» وبعد إعلام النائب العام ومدير الجمارك» أن يسمح خطيا 
بمرور شحنة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عبر أراضي الدولة إلى دولة 
مجاورة» تطبيقا لنظام المرور المراقب» إذا رآى أن هذا التصرف سيساهم في 
الكشف عن الأشخاص الذين يتعاونون على نقل الشحنة والجهة المرسلة إليها) . 

كما تضمنت الفقرة (/ح/ ثانيا ) من الإستراتيجية العربية لمكافحة 
الإستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية» ما يلي : 


۱1۱1۸ 


« دعوة الدول العربية لإجراء تبادل سريع للمعلومات فيما بينهاء في كل 
مايتعلق بشؤون المخدرات» وخصوصا ما يتعلق بالمهربين والمتاجرين وشحنات 

وقد تضمنت الفقرة ( ب/ ثالغا ) من الإستراتيجية أيضا ما يلى : 

« تنظيم لقاءات دورية بين ضباط مراكز الحدود وقادة الوحدات للدول 
العربية المجاورة» وللدول العربية المجاورة لدولة أجنبية» لتبادل المعلومات 
ووضع الخطط المشتركة الكفيلة بر اقبة المهربين المتسللين وإلقاء القبض عليهم». 

وفى مجال الإتفاقيات الثنائية » فقد تضمنت المادة الرابعة من إتفاق التعاون 
للكافحة المخدرات بين وزارتي الداخلية في كل من المملكة العربية السعودية 
وا لجمهورية العربية السورية على ما يلي :«تسهيل عمليات المرور المراقب بغية 
القبض على مستقبلي المخدرات وكل من له علاقة بالجرية» على أن يعلم عن 
تلك العمليات قبل ٤٨‏ ساعة على الأقل ». 

كما تضمنت المادة الخامسة من إتفاقية التعاون في مجال مكافحة الإتجار 
التعاون العربى› ما یلی 

العمل على تمكين الأجهزة الملختصة فى مكافحة المخدرات والمؤثرات 
العقلية من القيام بواجبها على الوجه الآأكمل من خلال : 

(توفير اللإتصال مع نظرائها على وجه السرعة والإنتقال بين دول المجلس 
والمشاركة في العمليات التي تستوجب المتابعة خارج الحدود الإقليمية كلما 
اقتضت الضرورة ذلك) . 


۱۱۹ 


وعلى المستوى العملي» نجد ن العديد من عمليات التهريب قد إحباطها 
فى العديد من البلدان العربية بفضل التعاون الدولى التنائى والمتعدد الأطراف»› 
والتعاون مع المنظمات الدولية الختصةء لا سيما المنظمة الدولية للشرطة 
«أنتربول» والمنظمة الدولية للجمارك. وبفضل استعمال سلوب التسليم 
امراقب . وقد أدى ذلك فى العديد من المرات إلى ضبط كميات كبيرة من 
مختلف أنواع المخدرات» وتوقيف عدد من الأشخاص المتورطين . 

ونذكر في هذا الصدد عملية التسليم المراقب التي تمت بتاريخ ۲۳/ /٠۷‏ 
والتي مکنت من حجز حوالي ٠۰۰‏ کلغ من الحشیش من قبل ضابط 
لبناني داخل الأراضي السعودية بمطار الملك فهد» بالتنسيق مع ضباط الارتباط 
السعودي» وتوقيف شخصين سعوديين وثالث أردني متورطين في العملية 
المذكورة. ومن أمثلة عمليات التسليم المراقب الداخلي» نذكر تلك التي مكنت 
من ضبط ۲٠٠‏ كلغ من الحشيش المخدر في ١١‏ ماي ۲٠٠٠‏ بدولة الإمارات 
العربية المتحدة. 

كما نذكر عملية التسليم المراقب التي تمت في ۱۹۹۷ بين مصالح مكافحة 
اللخدرات في المملكة المغربية وبلجيكا والتي كللت بالنجاح . 

وهناك تنسيق مستمر بين المصالح المعنية في دول التعاون الخليجي › حیث 
يتم تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية» وتنفيذ 
عمليات مشتركة» حيث تم إحباط العديد من عمليات التهريب والتي دت 
إلى ضبط كميات كبيرة من مختلف أنواع الملخدرات» وتوقيف عدد من 
الأشخاص المتورطين . وذلك سواء من خلال عمليات داخل البلاد أو من 
خلال عمليات التسليم المراقب التي تجرى بناء على معلومات سابقة من مختلف 
الذول اة 


٠.٠ ١‏ التعاون بين بلدان الإتحاد الأوروبى 


تعمل معظم بلدان الإتحاد الأوروبي بتقنية التسليم المراقب طبقا لاتفاقية 
الأم المتتحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية واتفاقية شنغن» لكن تطبيق 
هذه التقنية يختلف من بلد لآخر من حيث الهيئات المكلفة بذلك» ومن حيث 
وجود تشريع خاص بالتسليم المراقب» ومن حيث إخضاع عمليات التسليم 
المراقب لشروط معينة . 

فنجد أن بلدان الإتحاد الأوروبي الخمسة عشر ال مكونة للاتحاد قبل التوسيع 
(الاتاء النمساء بلجكاء الداغارك> اسبانناء فتايدا: قرسا النوناةة 
إيرلنداء إيطالياء ليكسمبورغ» هولنداء البرتغال» المملكة المتحدة والسويد) 
تعمل بتقنية التسليم ال مراقب » باعتباره إجراء عاديا يستعمل باستمرار ولا يتطلب 
ترخيصها مسبقا» لكنه يخضع في بعض الدول (النمساء الدانمارك» فرنساء 
أنجلترا) لأوامر من المصلحة المعنية . في حين نجد بلداناً أخرى(اسبانياء 
اليونان» إيطالياء السويد) تشترط إصدار تر خيص مسبق من هيئة قضائية لتنفيذ 
عمليات التسليم المراقب . وتولي هذه البلدان أهمية خاصة لعمليات التسليم 
المراقب عبر الحدود. لكن هذه التقنية مكنة بالنسبة لجحميع البلدان طبقا لإتفاقية 
فيينا لسنة ۱۹۸۸ . وتعتبر كل دول الإتحاد الأوروبي عمليات التسليم المراقب 
تقنية بوليسية عادية تمارسها مصالح الشرطة في بعض الدول (النمساء بلجيكاء 
الدانغارك» إيطالياء اللكسمبورغ» هولنداء البرتغال) ومصالح الشرطة 
والجمارك في دول أخرى(ألمانياء فرنساء اليونان» إيرلنداء أخجلترا). 


١‏ ارين الو 


التحريض البوليسي (الاستثارة)» مثل التسليم المراقب» نوع من الممارسة 
غير الاعتيادية » الهدف منها مكافحة تهريب المخدرات بكيفية فعالة باختراق 
شبكات تهريب المخدرات وتوزيعها. 


والتحريض البوليسي هو الفعل الرامي إلى دفع الشخص إلى ارتكاب 
مخالفة من وجهة نظر القانون الجنائي العام» بأن يقوم الشرطي بإخفاء هويته 
ويقدم نفسه على آنه متواطى أو متورط في عمليات الاتجار غير المشروع في 
اللخدرات والمؤثرات العقلية. 
تطرح مناقشة هذه الممارسة ملاحظتين : 
ولا : لكي يكون الشخص الذي يرتكب جناية واقعا تحت طائلة العقاب» 
اوغ الد ر ان وراه یار 
المعنوي للمخالفة» لكن فى مثل هذه الحالات» يكون الشخص 
ار وا ا 
الخالفة التي حرض عليهاء بيد أن الفقه القانوني يقضي بأن مجال 
تطبيق الإجبار المعنوي المعفي من المسؤولية يكمن في الضغوطات 
ا ف ا کر و ا ا 
الشخص المحرض ؟ 
ونتساءل هناء هل هذا النوع من الضغط ينطبق على التحريض 
البوليسي؟ بالفعل» نتساءل هل الشخص الذي يارس الاتجار غير 
المشروع مع شرطي يخفي هويته ب ن يتمتع بكل حرية التصرف واتخاذ 
القرار؟ إنه يقوم بأداء صفقة تجارية بكيفية منطقية » لكن قد يختلف 


۲۲ 


الوضع عندما تدفع مصالح الشرطة أو الدرك أحد الأشخاص إلى 
العودة إلى ممارساته القديية غير المشروعة بعرض اقتراحات مغرية 
عليه ؟ 
ثانياً: فتكمن في مجال التواطؤ» لأن تحريض شرطي شخصا ماعلى 
ارتكاب فعل مخالف للقانون تجعل منه شريكا في المخالفة التي 
سيقوم الفاعل بارتكابها» لأن المتواطى هو الشخص الذي لا يقوم 
شخصيا بإنجاز العناصر المكونة للمخالفة التي يرتكبها الفاعل» إغا 
هو يقوم بتحريض أو بتسهيل الفعل الرئيسي بممارسات ذات أهمية 
مادية ثانوية. 
وبناء على ذلك» فالمحرض» سواء كان شرطيا أم لاء يكون من الناحية 
القانونية ومن الناحية المعنوية بثابة المتواطى في المخالفة» بغض النظر عن آي 
تبرير بفعل القانون أو أوامر السلطات الشرعية. 
والتحريض البوليسي» من جهة أخرى» مارسة تسمح لضباط الشرطة 
القضائية بارتكاب مخالفات للتشريع المتعلق بالملخدرات» بهدف ملاحظة 
اللخالفات التي يعاقب عليها القانون . لكن الآراء الفقهية تبقى مختلفة بالنسبة 
للدافع إلى مثل هذه الممارسات . إذيرى البعض أن التحريض يكن في الوقت 
المناسب» من معاينة مثل هذه المخالفات التي يصعب إظهارها بالطرق العادية . 
أما البعض الآخر» فيرى أن هدفها ونتيجتها هو الكشف عن فكرة إجرامية 
د ر ا الج دون او ا اهال را ای 
اللحامي الإيطالي كاباليرو «أن الصعوبة التي تجدها مصالح الشرطة في مجال 
حالة التلبس هي التي تدفع الفقه القضائي إلى قبول مثل هذه الممارسات). 


۲۳ 


۲ مدر ارب البو 


مار ال هن الم ل فار وة قدا ی اا عن هة انت 
الرلايات السسدة تجا إلا الصا غل اليرن وعلى جم اليل الي 
يلجأون إليها . إنها غار سة سط كمه رهط» أو u0ط‏ كمه 11ءء» أعدها مكتب 
مكافحة المخدرات الأمريكى» كما نجد أن التحريض كان وسيلة من وسائل 
الكفاح ضد الجرية في المجال الاقتصادي» استعملت في فرنسا خلال 
الارتخات وا لات 

إن طبيعة الاتجار غير المشروع في المخدرات تجعل أمر معاينة اللخالفات في 
غاية الصعوبة بالنسبة للمحققين الذين يواجهون نشاطات تهريب خفية يصعب 
كشفها. ونجد بعض البلدان قد أدرجتها في تشريعاتها كما هو الشأن بالنسبة 
لقانون الإجراءات الجحزائية الفرنسى»› الذى تفن ماد EVENT‏ 
E EE‏ نون مخدرات أو 
يحوزونهاء أو ينقلونهاء أو يسلمونهاء أو يضعون تحت تصرف أشخاص 
يقومون بالمخالفات المذكورة وسائل ذات طابع قانوني وكذاوسائل النقل 
والتخزين والحفظ أو الاتصال . 
eî‏ الطابع القانوني للتحريض البوليسي 

عندما ينص القانون في بلد ما على التحريض البوليسي » فإن ذلك سيمكن 
ضباط الشرطة القضائية a‏ بعض الأفعال استنادا ا وهم 
محررون من المسؤولية الجرائية . 

تستوجب طبيعة هذه الأفعال من طرف القائمين بها مشاركة إيجابية في 
الاتجار غير المشروع» إذيكنهم القيام بأفعال إيجابية في هذا لمجال . كما يكنهم 


۲۶٤ 


توفير الآدوات الضرورية لهذا الاتجار غير المشروع . لكن هذاالنوع من الأفعال 
له تأثيرعلى المسؤولية الجزائية » بالنظر لتواطئهم . إلا أن القانون» عندما ينص 
على هذا الإجراء» يطرح مبداً إعفائهم من المسؤولية. ويكمن أساس هذا 
فإذا نص القانون على التحريض » فإن مسوولية منفذيها لا تكون قائمة . 

١‏ . ۳ تنفيذ التحريض 

التحريض كممارسة غير عادية يكون محاطا بشروط أهمها خضوعه 
لترخيص من النيابة العامة . ويحدد في هذا الترخيص السبب» نوع الفعل» 
SS‏ 
طبيعة العمليات . كما أن خطورة هذا الإجراء تق ج تقتضي أن يخضع هذا التر خيص 
لشكلية محددة» فالترخيص الكتابي المشروط من شأنه أن يضمن تنفيذا يحترم 
حقوق الدفاع . 
التحريض » وهي على العموم محصورة في ضباط الشرطة القضائية وأعوانها 
الموضوعين تحت مسؤولياتهم . ومعرفتهم بدواليب الاتجار ع غير المشروع هي 
التي تمنحهم هذه الشرعية. 
٠. ۱. ۲‏ العمليات المبررة 


يستطيع هؤلاء الموظفون اقتناء اللخدرات» وحيازتهاء ونقلها أو تسليم 
مخدرات» أو وضع تحت تصرف أشخاص ي ارسون هذا الاتجار غير المشروع 
أدوات ذات طابع قانوني» ووسائل النقل» والتخزين» والحفظ » أو الاتصال. 
هذه الأفعال تقكن ضباط الشرطة القضائية من أن يكونوا في كل مراحل إبرام 
الصفقات» ومن تتبع الشبكات والوصول إلى كبار المهربين والمدبرين 


١٠. ۲‏ . ه٠‏ طبيعة المخالفات المستهدفة من التحريض 

لاترمى مثل هذه العمليات إلى مكافحة استهلاك المخدرات «فأعوان 
مصالح الشرطة» والدرك»› والحمارك» لا يتدخلون فى نهاية سلسلة نشاط 
الشبكات . 

ويرمي التحريض البوليسي إلى القمع الفعال لعمليات الاتجار غير المشروع 
الكبيرة نسبيا» والوصول إلى كبار المهربين وشلهم » وفك شبكات التهريب 
الكبرى. 


۲١ 


او 
أولا: المراجع باللغة العربية 
كتيب الأم المتحدة الخاص بتدريب ضباط ومسؤولي إنفاذ قوانين المخدرات : 


الفل الرافت: 

وثيقة حول التسليم المراقب للمخدرات والمؤثرات العقلية في المنطقة العربيةء 
المكتب العربي لشؤون المخدرات . 

وثائق من الموقع الإلكتروني لأنتربول بيروت 

ثانياً: المراجع باللغة الأجنبية 


Jacques BOREM Les Etats nationaux face au fléau mondial de la drogue. 
Académie des Sciences Morales et Politiques . 

Nations Unies - Conseil Economique et Social, Doc. N- E/Cn.7/2004/5 - 
06 janvier 2004 

Site du Journal 1-Humanité, rubrique articles les saisies records de Pierre 
Joxe 

Pratiques et techniques opérationnelles en matiêere de drogue dans l- nion 
Européenne, Unité Drogue EUROPOLE - 12/08/1996 

United Nations International Drug Control Programme, Overview of 
legislation on selected topics : Controlled Delivery , Control of Pro- 
ceeds from Drug trafficking 


1۲۷ 


۲۸ 


التعاون الدولى 
في محال غسل الآموال والمخدرات 


۲۹ 


١‏ .التعاون الدولى فى مجال غسل الآموال والمخدرات 


مقدمة 

تعد جريية غسل الآموال إحدى أهم التحديات التي تواجه الملجتمع 
والإقتصاد و السياسة و القانون من جرائم الإأقتصاد الحفي ( 5199۶۸ 
ON M۷‏ ۴ ). و في نفس الوقت من الجرائم المنظمة العابرة للحدود أو 
عبر (TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME ) ةıiط¦ gl‏ . 

و تأسيسا على ذلك أصبحت كافة المجتمعات البشرية المتقدمة منها 
والنامية على حد سواء تعاني من الآثار الاقتصادية و والاجتماعية و السياسية 
الف اعمات غل الاموا 

و يجمع الخبراء و المراقبون أن عمليات غسل الأموال قد إزداد حجمها 
بشكل كبير فى السنوات الأخيرة » و ذلك نتيجة استغلال عصابات الجريية 
والمواصلات ¢ و سهولة إنتقال رؤوس الأموال و الأشخاص و السلع عبر 
الحدود لحرية التجارة . و من تم فإن مكافحة ظاهرة غسل الأموال لا يكن 
أن تقوم بها دولة لوحدها بل تحتاج إلى تعاون و تضافر جهود الجتمع 
ا 


و عليه سوف تتعرض هذه الدراسة إلى مفهوم غسل الأموال » و الطرق 
المتبعة فى الغخسل ٠‏ والمراحل التى تمر عبرها عمليات الغسل » كما سنحاول 
التعرف على الجرائم المرتبطة بجريية غسل الأموال » و العوامل المساعدة 


۳۱ 


على إنتشارها و الآثار المترتبة عليها » و أخيرا سنعرض إلى أهم الإتفاقيات 
الدولية التي جاءت استجابة لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم 


غسل الأموال . 
١‏ . مفهوم غسل الأموال 


إن المتتبع للإقتصاد الخفي و الجرية المنظمة العابرة للحدود » يدرك أن 
هناك العديد من التعريفات لمفهوم غسل الآموال . 

و بشكل عام يقصد بخسل الأموال تحويل و نقل الأموال التي تم الجصول 
عليها بطرق غير مشروعة إلى شكل آخر من الإحتفاظ بالثروة للتغطية على 
مصدرها حتى تاخذ شكل الأموال المشروعة بعد ذلك ( الصعيدي»› 
OEE‏ 

ويعرف المجلس الأوروبي غسل الأموال بنه تغيير شكل ال مال من حالة 
إجرامي بخرض إخفائه أو نمويه حقيقة أصله غير المشروع (عوض› 
(e4۸‏ . 

و في تعريف آخر يرى البعض أن مصطلح غسل الأموال يعنى دمج 
الأموال المتتحصل عليها بطرق غير مشروعة -كالربا » تجارة الملخدرات 
وغيرها۔ في مؤسسات مالية أو ضمن رؤوس آموال مشروعة ( هلال » 
OTe‏ 

اما الخبير فتحى عيد فيعرف غسل الأموال بأنه ( عملية من شأنها إخفاء 
الملصدر غير المشروع الذي إکتسبت منه الآموال )(عید » ۱۹۹۹٩‏ م» .)۲۸١‏ 


۳۲ 


و أخيرا يعرف القانون الجزائري الصادر سنة ۲٠٠٠١‏ و المتعلق بالوقاية 
من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما » أن غسل الأموال يعنى 
« تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية بغخرض 
إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص 
متورط في ارتكاب الجرية الأصلية التي تحعصلت منها هذه الممتلكات على 
الإفلات من الآثار القانونية لا فعالة » (الجريدة الرسمية» ۲٠٠١‏ م» )٤‏ . 

و بهذا المعنى فإن ظاهرة غسل الأموال تستهدف بشكل أساسي التمويه 
على مصدر هذه الأموال و إخفاء طبيعتها و تحويلها إلى أموال مشروعة 
بهدف الإإفلات من العقاب . 


١‏ . طرق غسل الأموال 

هناك العديد من الطرق التى تلجاً إليها عصابات غسل الأموال بهدف 
تنظيف آموالها الناتجة عن أنشطة غير مشروعة » و سنعرض هنا إلى آهم 
هذه الطرق على النحو التالى : 
٠. ٠. ١‏ التحويلات البنكية 

حيث يتم إيداع و تحويل الأموال محل الغسل إلى مؤسسات مالية 
أخرى » ثم يتم تحويل هذه الأموال إلى حسابات عديدة في بلدان مختلفة 
بهدف قطع الصلة بين هذه الأموال و مصادرها غير المشروعة » و ذلك عن 
طريق الإأغراءات و الرشوة لموظفي البنوك تارة » و التهديد و الإنتقام تارة 
ا 


۳۳ 


١‏ المؤشسات الالبة اخاصة 


إيجاد المنظمات الإجرامية مؤسسات مالية مستعدة للتواطى معها في 
Se NA SG NL‏ 
المرقم» ET‏ > تتحول هذه المؤسسات المالية أو المصرفية 
إلى مؤسسات تستخدم في غسل الأموال . 

٠. . ١‏ الشركات الوهمية 


من طرق غسل الأموال إنشاء الشركات الوهمية أو المؤسسات الإئتمانية 
الزائفة » و التى من خلالها يتمكن أصحاب الأموال غير المشروعة من غسل 
أموالهم . ٠‏ 
٠. . ١‏ مكاتب الصرافة أو السمسرة 

يكن أن يتم غسل الأموال أيضا عن طريق مكاتب صرافة النقود أو 
مكاتب السمسرة المنتشرة في معظم دول العالم المتقدم منها أو النامي على 
حد سواء » و ذلك بهدف تجنب التعامل مع المؤسسات المالية التقليدية حتى 
لا يفتضح أمر العميل . 
٠. ٠. ١‏ النظام المصرفي الصيني 

النظام المصرفي المعمول به في جنوب شرق آسياو الذي يعرف بالنظام 
اللصرفي الصيني ‏ لا يدخل في نطاق الصناعة المصرفية التجارية» وهذا 
النظام مسؤول عن تمويل معظم الأموال المتتحصلة من الإتجار غير المشروع 
بالعقاقير المخدرة » و هذا النظام الملصرفي يضمن السرية المطلقة والأمان 
التام للعميل عن طريق استخدام نظام الرسائل و الإتصالات الهاتفية المرموزة 
لتحویل الآموال من بلد إلى آخر (عید » ۱۹۹۹ م۰ ۲۸۷-۲۸۲). 


۳٤ 


٠. ۲. ١‏ التحويلات البرقية 
يكن ان تلجاً عصابات غسل الأموال في نقل آموالها إلى خارج الدولة 
إلى إستخدام التحويل بالبرقيات عن طريق مؤسسات مالية داخل الدولة 
بعد رشوة موظفيها من قبل أفراد عصابات الحريية المنظمة» وكمثال على 

ذلك بنك «جریت أمريكا» . 
۲.١‏ .۷ شراء العقارات العينية 


يكن تحويل الأموال المراد غسلها إلى ممتلكات عينية عن طريق شراء 
العقارات » و النوادي الليلية و أندية القمار » و شركات الأفلام السينيمائية› 
و محلات الصرافة » و معارض السيارات . و بهذه الطريقة تتم عملية غسل 
الأموال و يضمن أصحابها عدم مصادرتها من قبل أجهزة مكافحة جرائم 
غل الا رال : 
۲.١‏ .۸ آوراق اليناصيب 

من طرق غسل الأموال أيضا آوراق اليناصيب الرابحة حيث يتم 
ادال الامو الا اة م انشطة عير مرو عة بارزاق:التاضيت 
الرابحة» ثم يتم تحويل هذه الاوراق إلى أوراق نقدية أو شيكات مصرفية 
بالإتفاق مع المؤسسات التى تصدر هذه الأوراق . 
٩. ۲. ١‏ سوق المزاد العلنى 

يعتبر سوق المزاد العلني من أهم الطرق التي تلجأ إليها عصابات غسل 
الأموال لفتظيف أمرالها م و ذلك عر طرق شرا اللوتحات الفتة» 
والمجوهرات » و العملات الأثرية »> و غيرها من المزادات العلنية التى 
تطرحها هذه الأسواق . 


٠٠. ٠. ١‏ بطاقة الدفع الإلكتروني 
يلجا بعض غاسلي الأموال إلى بطاقة الدفع الإلكتروني لصرف المال 
المراد غسله من ية آلة صرف » ثم يقوم هذا الفرع صاحب آلة الصرف بطلب 
تحويل المال إليه من الفرع مصدر البطاقة » و بذلك يكون قد تهرب غاسلو 

الأموال من القيود المفغروضة على التحويلات البنكية. 
۱٠١.١‏ الأنترنت 
تلعب شبكة الانترنت ( )1N1۴۸۸۴1‏ دورا فائق الخطورة فى تسهيل 
عمليات غسل الأموال » و ذلك من خلال إمكانية معرفة حسابات و أنشطة 
مالية و مصرفية في ية جهة من العالم » فضلا عن إمكانية إجراء مختلف 
التحويلات البنكية و الصفقات التجارية المشبوهة من خلال هذه الشبكة . 
عصابات غسل الأموال » فكلما كشف رجال المكافحة طريقة من طرق 
الخسل» كلما لجأت عصابات الإجرام المنظم إلى وسائل أخرى يصعب 
تمر عملية غسل الآموال عادة جراحل ثلاث هي كالاتي : 

(MONEY DEPOSIT ) مرحلة الإيداع النقدي‎ ٠. ۳. ١ 
و هي المرحلة التي يقوم فيها أصحاب الأموال بإيداع هذه الأموال‎ 
الناتجة عن الاعمال غير المشروعة فى مؤسسات مالية سواء فى داخل البلاد‎ 

أو خارجها. 


۱۳٢ 


) LAYERING ) مرحلة التغطية‎ ۲. ۳. ١ 


و هي المرحلة التي يقوم فيها أصحاب الأموال القذرة بإجراء العديد 
من العمليات المصرفية على ودائعهم للفصل بين مصدرها الأصلي بإستخدام 
إجراءات و عمليات مالية متعددة و معقدة » يترتب عليها التجهيل و التعتيم 
على المصدر غير المشروع للاموال ( الصعيدي ›» ۲۰۰۰ : )۲١١‏ . 


( INTEGR۸A11ON ) Jalکتلl مرح‎ ۳. ۳. ١ 


و تآتي هذه المرحلة كخطوة أخيرة بعد أن تكون الأموال قد انفصلت 
تماما عن مصدرها غير المشروع و أصبحت أموالا مشروعة » و من ثم يعاد 
ضخ هذه الآموال التي تم غسلها في الإقتصاد القومي أو خارج الإقتصاد 
القومي . 


١‏ .> جريمة غسل الأموال و الجرائم المرتبطة بها 


ترتبط عملية غسل الأموال عادة بتلك الأموال المتتحصلة من الإتجار 
الغير المشروع في المخدرات و ذلك لإتساع نطاق هذه التجارة و ماتدره من 
عائدات ضخمة تحتاج إلى غسيل . 

فلقد شار تقرير برنامج مكافحة غسل الأموال بالأم المتحدة أن الأموال 
المتولدة عن تجارة المخدرات و التي يتم غسلها كل عام تقدر على الأقل بنحو 
٠‏ بليون دولار أمريكي وأضاف التقرير أنه مع النمو المتزايد في حجم 
تجارة المخدرات على مستوى العالم » فإن عمليات غسل الأموال ستصبح 
أكثر من ذي قبل نظرا لتقدم الأعمال الإلكترونية و سرعة تنفيذ عمليات 


۳۷ 


لكن في الواقع ان الأموال المخسولة في المجتمع الدولي تزيد كثيراعلى 
الآموال المتحصلة من تجارة المخدرات غير المشروعة » الأمر الذي دفع 
بالجلس الآوروبي من خلال إتفاقية لوكسمبورج عام ۱۹۹١‏ » و الخاصة 
بغسل الأموال و التفتيش عنها و ضبطها و مصادرتها إلى توسيع نطاق 
الأموال محل الخسل و جعلهاغير مقصورة على متحصلات المخدرات 
وحدها » و إغاتشمل أيضا أية متحصلات مستمدة من انشطة الجرية المنظمة 
(عوض › ۸مم &(. 

وقد قدرت ورقة عمل صادرة عن صندوق النقد الدولي عام ۱۹۹٩‏ م 
أن المبالغ التي تصل إلى جيوب المجرمين في كل سنة و الناتجة عن المخدرات 
و تجارة الرقيق الأبيض ٠‏ و الإختلاس المالي و السلاح تصل إلى ٠٠١‏ 
ملیار دولار آمریکي ( الصعيدي » ۲۰۰۰ م» ۱۲) 

ووفقا لتقديرات الآم المتحدة » فإن مبالغ مالية ضخمة تصل إلى ٠٠٠١‏ 
مليار دولار قد استخدمت سنويا في غسيل الأموال خلال الثمانينات» وقد 
زادت فی التسعینات لتصل إلى ٠۰‏ مليار دولار سنويا (7.1995 )8.©×N‏ . 

کما آشار تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الآمريكي عام ۱۹۹۲ م إلى 
ن حجم غسل الأموال في الولايات المتحدة بلغ ٠٠١‏ مليار دولار سنويا 
يتم تحويلها إلى اموال مشروعة. 
٩‏ مليار دولار سنويا ( الصعيدي › .(\٤ e‏ 

و تأسيسا على ما تقدم » فإنه يكن القول أن المخدرات ليست المصدر 
الوحيد للاموال المغسولة في العالم» و إغا هناك أنشطة أآخرى للجرية 
المنظمة تدر أموالا طائلة بحاجة إلى غسيل أيضا. ومن هذه الانشطة: 


۴۸ 


الإتجار غير المشروع في الأسلحة وفي الأعضاء البشرية وفي الرقيق الأبيض› 
الإتجار فى الأطفال» سرقة الأثار والأعمال الفنية» النصب والإحتيال» 
ابا تزييف النقود و المعادن النفيسة البغاء» ودفن النفايات 
النوة: 

غير أن الإتجاه الحديث فى السياسة الجنائية يرى أن جرية غسل الأموال 
لاينبغي أن تشتمل فقط على الإيرادات غير المشروعة للجرية المنظمة العابرة 
للحدود » وإغا يجب أن تشمل أيضا تلك الأموال المستمدة من الرشوة» 
والإختلاس للمال العام » والتهرب الضريبي و الجمركي » و إستغلال النفوذ 
و الفساد الإداري . 

و في اعمال موؤتمر نظمته 18۴۷1 بالنمساعام ۱۹۹٩‏ م تناول قضية 
غسيل الأموال المتحصلة من الجريمة من شرق ووسط آوروبا » أكدالمؤتمرون 
على الصعوبات التى تواجه إمكانية تحديد مصادر أو إتجاهات هذه الأموال 
بصفةغامة ٠كا‏ أفان الفا ر كرون فى الزقر إلى فة العارمات» إذ 
توجد معلومات كافية حول شبكات غسل الأموال التي تقوم بتحويل 
متحصلات النشاط الإإجرامي في شرق و وسط آوروبا إلى دول وربا الغربية 
لخسلها . كما أوضح المشاركون أن هناك حوالي مليار دولار على الأقل 
تنتقل سنویا خارج روسيا لغسلها ( حویتي » ۲۰۰۲ م» )٩‏ . 

و من العرض السابق يكن القول أن هناك علاقة وثيقة بين جرية غسل 
الآموال و جرائم الإقتصاد الخفى » حيث تتحقق الدخول غير المشروعة من 
الأنشطة الخفية أو إقتصاديات الظل لتجد طريقها إلى الإيداع في البنوك 
اللختلفة › لتصبح بعدها دخولا مشروعة تدور في الإأقتصاد الرسمي 
للدولة. 


۳۹ 


٠ . ١‏ العوامل الدولية المساعدة على انتشار عمليات غسل 
الآموال 


يجمع المراقبون و الخبراء على أن هناك العديد من العوامل الدولية 
والإقليمية و القومية التي ساعدت على إنتشار عمليات غسل الأموال. 
ونعرض هنا العوامل الدولية دون العوامل الإقليمية و القومية بإعتبارها 
موضوع بحث آخر » و يكن إختصار آهم العوامل الدولية المساعدة على 
إنتشار عمليات غسل الأموال في الآتي ( هلال » ۲۰۰۳ م» ۳۰۔۳۹) . 
١‏ لقد أسهمت العولة في إنتشار عمليات غسل الأموال لأنها سمحت 
بسهولة انتقال رؤوس الأموال و الأشخاص و السلع عبر الحدود 
لحرية التجارة » و قد استفادت عصابات الجرية المنظمة من هذا 

النظام الإقتصادي الجديد في ممارسة عمليات غسل الآموال . 
ال قدا عدا لا تاد ا غل | ر غا ت غ اا هزان 
بإعتباره يشمل النشاطات المشروعة و لكنها غير مسجلة في الناح 
القومى» وغير معلومة لدى الدولة» والنشاطات غير المشروعة التى 
فى ما لات ار الط قي اا2 ۰ 
١‏ تعفر أسواق الال الذولبة إاخدق الالبات الديثة الف ساحمت فى 
ا ا 2 
إنتقال رؤوس الأموال و سرية التعاملات في هذه الأسواق› 
والواقع أن كل ذلك شجع البعض على القيام بعمليات لخسل 
أموالهم الناتجة عن أنشطة غير مشروعة من خلال تحويل الأموال 
من الداخل إلى الخارج لتوظيفها في أسواق المال الدولية ثم إعادتها 


مە + )هھ »۾ » 


٤‏ تلعب البنوك دورا هاما في تسهيل عمليات غسل الأموال سواء من 
خلال العلاقات القوية بين عصابات غسل الأموال و مديري البنوك 
أو من خلال عدم الإلتزام بالتدقيق و التأكد من مصادر تلك الأموال 
المودعة و تحديد هويتها المشروعة أو غير المشروعة و من ثم تسهيل 
عمليات غل الامواك: 

٥‏ لقد ساعدت سرية الحسابات المصرفية و عدم إمكانية الإطلاع على 
الوثائق و المستندات المصرفية على إعطاء الفرصة لغاسلي الآموال 
لاستخدام هذه السرية لتصبح معظم البنوك ملجاً آمنا للأموال غير 
المشروعة» ومن هذه الدول التي تحافظ على السرية التامة 
للحسابات المصرفية » سويسرا التي يقدر حجم الأموال في 
ا لحسابات السرية ببنوكها حوالي ترليون دولار أمريكي » وكذلك 
بنماوالبهاماء وهوج كوج » وجزيرة‌ناور » و كيمان» 
والآكوادور. 

إنتشار بطاقات الإئتمان الممغنطة و التي يكن استخدامها في سحب 
و إيداع النقود في أي فرع من فروع البنوك العالمية أو من ماكينات 
ضرف الشكة التؤبة للمغاملات الصر فة > و ذلك من ال 
إجراء عمليات السحب و التحويل بشكل متتابع و معقد يصعب 
معه تحري مصدر هذه الأموال . 

۷ ترتبط عمليات غسل الأموال ارتباطا وثيقا با لجرية المنظمة و ذلك 
من خلال سعي أصحاب الجرية المنظمة إلى توفير غطاء شرعي 
لأموالهم المتحصلة من أعمال غير مشروعة» و العمل على إكتسابها 


۱٤۱ 


الشرعية القانونية. وقداعلن مؤتمر مكافحة الحرية المنظمة المنعقد 
في روما عام ۱۹۹۹ م » بأن المافيا الدولية تقوم بعملية غسل لأكثر 
من ٠١‏ مليون دولار أمريكي يوميا في أنحاء مختلفة من العالم . 
المراد مكافحة غسله»ء والاإفتقار إلى وجود تجريم موحدلغخسل 
الآموال حتى يتسنى تسليم المجرمين و المساعدة القانونية المتبادلة 


 . ١‏ الآثار المترتبة على جرائم غسل الأموال 
من المسلم به أن لعمليات غسل الأموال آثاراً سلبية على الإقتصاد 
الوطني» حيث أآنها تقوض جهود التنمية و تؤدي إلى إختلال التوازن 
الاقتصادي» و تهديد سلامة المؤسسات ال مالية » و توزيع غير عادل للموارد 
داخل المجتمع . و سنحاول فيما يلي التعرف على أهم الآثار الاقتصادية 
والاجتماعية و السياسية لعمليات غسل الآموال (عبدالحمید » ۱۹۹۹٩‏ م» 
1°( 
١‏ تحويل الأموال و توظيفها في دول آخرى بهدف غسلها يحرم الدولة 
اللأصل من استغلال هذه الأموال فى تنمية إقتصادها و القضاء 
اھ ٠‏ 
۲ غسل الأموال عن طريتق شراء السلع الكمالية يؤدي إلى زيادة 
الإإستهلاك و نقص الإدخار » و من ثم إلى خلل إقتصادي يتمثل 
في زيادة التضخم و زيادة الإأستراد و عجز الميزان التجاري . 
۳ هروب الأموال محل الخسل من الضرائب بإعتبارها نانجة عن نشطة 
غير مشروعة » يؤدي إلى نقص موارد الدولة الأمر الذي قد يؤدي 


14۲ 


إلى فرض ضرائب جديدة أو زيادة الديون العامة عن طريق 
لاض لال 

٤‏ هروب الأموال محل الخسل إلى الخارج يؤدي إلى نقص المدخرات 
الوطنية و بالتالي عدم الوفاء متطلبات الإستثمار ما قد يؤدي إلى 
الإإستدانة من الخارج لسد العجز» و بذلك تقع الدولة تحت طائلة 
المديونية الخارجية . 

ه ‏ غسل الأموال قد يؤدي إلى إغلاق البنوك التي تدان به فى البلاد 
التي تعاقب المؤسسات الالية في حالة تورطها في عمليات غسل 
N O‏ 
الإإعتماد و التجارة الدولية الذي ثبت تورطه في عمليات غسل 
الأموال في باكستان و أمريكا اللاتينية . ۰ 

٦‏ تزايد عمليات غسل الأموال يؤدي إلى زيادة الإنفاق على الأمن 
بزيادة عدد آفراده و تجهيزهم بوسائل حديثة » وقد يكون ذلك على 
حساب مشر وعات التنمية . 

اشندال العملة الرطتة ا هة من الا نة غين اشر وغه باخرى 
أجنبية بهدف تحويلها و غسلها يترتب عليه إنخفاض قيمة العملة 
الوطنية. 

۸ سحب أصحاب الدخول غير المشروعة فجاأة إيداعاتهم من البنوك 
الوطنية بغرض غسالها يؤدي إلى غلق هذه البنوك و إرتباك سوق 
العملة الوطنية . 

۹-تؤثر عمليات غسل الأموال سلبا من خلال توجيه الأموال إلى 
مجالات الأنشطة التجارية و المالية و الإستهلاكية بدلامن مجالات 


۳ 


الإنتاج الصناعي و الزراعي» و هذا من شأنه أن يؤثر سلباعلى 
النائج القومي» لأن هذه الأموال العائدة من الخسل عادة ما تسعى 
إلى الربح السريع و ليس إلى القيمة الإنتاجية المضافة التي ترتبط 
بالإإستثمارات المنتجة . 

١٠-الأآموال‏ الهاربة إلى الخارج في البنوك العالمية لإجراء عمليات 
الخسل تؤدي إلى زيادة العبء الضريبى و إنخفاض معدلات 
ال اوو ا 
الاعات ا E‏ 
الشروعة تعتبر مسؤولة عن إنخفاض الإنتاجية في الإقتصاد القومي 
بنسبة ۲۷( الصعیدي › ۲۰۰۰م (۴١٤‏ ۰ 

-١‏ الثراء الذي يتحقق لبعض أصحاب الدخول غير المشروعة يؤدي 
إلى إختلال في القيم الإ جتماعية كزيادة القوة الشرائية لفئات معينة 
دون غيرهاء و سيطرة القيم المادية عن القيم الإجتماعية للعمل 
لمنتج » وتعميق قيم المنفعة الفردية والانانية» وسوء توزيع الدخل 
بتحويل الدخول من الطبقات الفقيرة المنتجة إلى الطبقات الفنية 
غير المنتجة» ومن تم إختلال التوازن الإجتماعي في المجتمع . 

۲- تدعم عمليات غسل الآموال الجرية و تحميها » و تساعد على 
زيادة معدلاتها محليا ودولياء كما أن هناك إرتباطا كبيرا بين 
عمليات غسل الآموال و إنتشار جرائم الفساد بكافة صوره . فهي 
تفسد الجهاز الإداري برشوة رجال إنقاذ القوانين و رجال الضبط 
ا لجنائي و الجمارك لغض الطرف عن أنشطتهم غير المشروعة» 
وكذلك تفسد رجال الجهاز القضائي برشوتهم و في حالة تعذر 
ذلك قد تلجأ إلى التصفية كقتل القاضي فالكوني من قبل عصابات 
الافيا الإيطالية (عوض 1۹۹۸م( ٠‏ 


٤ 


۳-تؤدي عمليات غسل الأموال فى دولة ما إلى الأضرار بسمعة الدولة 
اللازم لعملية التنمية ( هلال » ۲٠١۳‏ م» ٥١_٥١‏ ). 
٤‏ -تؤثر عمليات غسل الآموال على مركز الدولة وسمعتها أيضا آمام 
النامية التي تكون في حاجة ماسة لهذه المساعدات للإستكمال برامج 
التنمية (هلال» ۲٠٠۳‏ م» ٥٦-٥١‏ ). 
٥-يؤدي‏ تراكم الثروة لدى غاسلي الأموال إلى شعورهم بالقوة 
والنفوذ ما يدفعهم إلى التدخل للتأثير على القرار السياسي و ذلك 
بهدف خدمة مصالحهم (هلال » ۲٠٠۲۳‏ م» 0_0( . 
١-تفسد‏ عمليات غسل الأموال الجهاز السياسى إذ آحيانا ما يلجاً 
غاسلو الأموال إلى تمويل الحملات الإنتخابية لبعض السياسيين 
حتى إذا ما نجحوا في الإنتخابات أصبحو داعمين لهم » و هذامن 
ا س را السام الات لالدو 
(هلال» 1 م» 00 01) . 
١‏ . التعاون الدولى فى محال غسل الأموال 
لقد فرضت ظاهرة غسل الأموال نفسها على مجتمعات العالم قاطبة» 
سواء كانت غنية أو فقيرة» متقدمة أو متخلفة . و بناء على ذلك » فإن مسألة 
التعاون الدولى فى مجال غسل الأموال أصبحت ضرورة ملحة على كافة 
دول العالم لمواجهة ظاهرة غسل الأموال التي اتسع نطاقها و تعقدت أساليبها 
قالات ال ا 


و نظرا لما تت ركه ظاهرة غسل الأموال من آثار إقتصادية و إجتماعية 
وسياسية سلبية سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو القومي» فإن 
جهودا دولية قد بذلت من أجل إرساء آليات التعاون » و من ثم مواجهة 
هذه الظاهرة و مكافحتها . 

و قد نظم المجتمع الدولي العديد من امترات » وعقد جملة من 
الإتفاقيات بخصوص جرية غسل الأموال و الجرائم ذات الصلة » 
وسنتعرض فيما يلي إلى الإتفاقيات الدولية و توصيات المؤتقرات التي 
عالجت عمليات غسل الأموال على النحو التالي : 

١‏ - اتفاقية الأمم المنحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات 

والمؤتمرات العقلية (۱۹۸۸ م ) 


تعد هذه الإتفاقية أولى الخطوات الدولية المهمة نحو تحر غسل 
الأموال» غير أنها جاءت مقصورة على الأموال المتتآتية من الإتجار غير 
المشروع في المخدرات . 

و تقضى هذه الإتفاقية بتحريم غسل الأموال المرتبطة بالجرائم المحددة 
في المادة الثالثة » كما آنها قدمت تعريفالمفهوم غسل الأموال و حددت 
الأفعال الواجب تجريها » و قد دخلت هذه الإتفاقية حيز التنفيذ سنة 
۰--. 


۲ - إعلان لحنة بازل (۱۹۸۸ م) 

تتكون لحنة بازل من ممثلي المصارف المركزية في دول العالم » و قد 
درت هذه اللجنة « إعلان مبادئ» يحظر إستخدام البنوك في النشاطات 
الإجرامية المختلفة . 


و يضم إعلان المبادئ هذا آربعين توصية تحكم مكافحة غسل الأموال» 
و تساعد السلطات على تعقب الإيرادات المتأتية من الإتجار غير المشروع في 
اللخدرات » كما تحث هذه التوصيات المجتمع الدولي على وجوب التعاون 
بين البنوك و أجهزة إنفاذ القوانين . 
۳ اتفاقية غسل الاأموال (۹۹۰٠م)‏ 


صدرت هذه الإتفاقية عن مجلس وزراء اورباعام ۱۹۹۰ م » 
وتستهدف تفتيش و ظبط و مصادرة إيرادات جرية غسل الأموال » كما 
تلزم هذه الإتفاقية الدول الموقعة عليها بتجريم عمليات غسل الأموال المتآتية 
من الجرائم . و بالتالي فهي تقضي بتعقب المتحصلات الناجمة عن الجرية 
والتحفظ عليها و تجميدها ومصادرتها . 
> -المعاهدة النموذجية 

إعتمد مؤتر الأم المتحدة الثامن لمنع الجرية و معاملة المجرمين «معاهدة 
نغوذجية » بشأن تبادل المساعدة في القضايا الجنائية مرفق بها مرسوم نغوذجي 
يقضي بمصادرة العائدات المتأتية من الجرية . 
ه ‏ القانون النموذجي 

عد برنامج الأم المتحدة المعني با مكافحة الدولية للمخدرات «قانونا 
نغوذجيا» لتستهدي به الدول الأعضاء في وضع تشريعات جديدة أو تعديل 
التشريعات القائمة حتى تساير أحكام الإتفاقيات الدولية. و يقضي هذا 
القانون النموذجي بتحريم جميع الأفعال التي تتصل بالعائدات المتحصلة 
من العقاقير المخدرة» كما يستهدف العائدات و الأموال الناتجة عن زراعة 
اللخدرات و صناعتها بطرق غير شرعية . 


1۷ 


٦‏ - توصیات فرقة العمل المعنية بالإإجراءات المالية 


ا لخاصة بمكافحة غسل الأموال التابعة لمجموعة الدول الصناعية السبع » وقد 
تضمن هذا التقرير أربعين توصية توصلت إليها الفرقة بعد تقدي نتائج التعاون 
الذي تم بالفعل لمنع استغلال النظام المصرفي و المؤسسات المالية في غسل 
الأموال المتأتية من الأنشطة غير المشروعة» وجاءت هذه التوصيات مشددة 
على ضرورة التعاون الدولي بخصوص غسل الأموال وتعقب المتحصلات 
المتتآلية من الحرية و ضبطها و تجميدها و مصادرتها . كما أكد هذا التقرير 
على أن أي برنامج فعال لغخسل الأموال لا بد و أن يتضمن المزيد من التعاون 
المتعدد الأطراف و المساعدة القانونية المتبادلة فى عمليات تحريات غسل 
الآموال (عید› ۱۹۹۹م١٤٠۳)‏ . 
۷- توصيات المؤتر الإقليمي الخامس لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات 

في إفريقيا 

عقد المؤتر الإقليمى الخامس لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات فى 
إفريقيا عام ۱۹۹۲ بأبوجا» و قد إعتمد المؤتر توصيات فريق العمل المكلف 
بدراسة مشكلة غسل الأموال و التي تدعو الدول الإفريقية بإعتماد أحكام 
تجميدها و مصادرتهاء و ن تشجع التعاون بين السلطات الضريبية و الشرطة 
و الأجهزة الآخرى ذات الصلة لتيسير كشف جرائم غسل الأموال. 


۱۸ 


۸-توصيات اللجنة الفرعية المعنية بالإتجار غير المشروع بالعقاقير الملخدرة 
فى الشرقين الأدنى و الأوسط : 
عقدت الدورة ۲۹ للجنة الفرعية المعنية بالإ تجار غير المشروع بالعقاقير 
اللخدرة في طهران عام ۱۹۹١‏ » وقد شكلت اللجنة فريق عمل لدراسة 
ظاهرة غسل الأموال و بحث التدابير اللازمة لتعزيز التعاون بين دول المنطقة 
للحد من التدفقات المالية غير المشروعة» و قد أوصى فريق العمل الدول 
الأعضاء بالتعاون و منع استخدام النظم المصرفية و المؤسسات المالية في 
غل الا وال اة من الا فارز غ اتروع في اكرات 
٩‏ - اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الحرية ا منظمة عبر الوطنية )٠٠٠٠١(‏ 


اعتمدت اتفاقية الأم المتحدة لمكافحة الجرية المنظمة عبر الوطنية من 
قبل الجمعية العامة لمنظمة الآم المتحدة بتاريخ ١‏ نوفمبر ٠٠٠٠‏ » و قد 
استهدفت هذه الإتفاقية مكافحة جرية غسل الأموال و الجرائم المتلازمة 
معها. وهذا ما شار إليه البرتوكول المكمل لهذه الإتفاقية و الخاص بمنع 
وقمع الإتجار بالآشخاص و خاصة النساء و الأطفال » و كذلك البرتوكول 
المكمل لهذه الإتفاقية و المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر 
والبحر و الحو . 

و يكن تلخيص آهم الوثائق الدولية التي إهتمت بمكافحة غسل 
ا 

) ۱۹۸۸ ۰ ۱۹۷۱ ۰ ۱۹٦۱۱ ( اللإتفاقية الدولیة‎ ١ 

۲ إعلان لحنة بازل للمبادئ عام ۱۹۸۸ و المعني بالأنشطة البنكية 

وغسل الأموال . 


۱۹ 


۳ اتفاقية غسل الآموال (۱۹۹۰) . 

٤‏ توصيات الهيئات الدولية تحت إشراف برنامج الأم المتحدة 
(UNDCP)‏ 

.)۱۹۹٤-۔۱۹۹۳( تقارير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات عامي‎ ٥ 

٦‏ توصيات المؤتمر الوزارى العا مى لمكافحة الجرية المنظمة عبر الوطنية 
(إيطالياء ٠ (۱۹۹٤‏ 

۷ توصيات المؤتمر الدولي التاسع لمنع الجرية ( القاهرة» ۱۹۹٩‏ ) . 

۸- قرارات لحنة الأم المتحدة لمكافحة المخدرات عام ٠۹۹٩‏ 1 

. ۱۹۹٩ التقرير السنوي للمجلس الدولي لمكافحة المخدرات عام‎ ۹٩ 

. ۱۹۹٩ توصيات لحنة المخدرات التابعة للام المتحدة‌ عام‎ -١ 

١-۔‏ توصیات الو ترات اللإقليمية على مستوی الوطن العربی ( ٠۹۹٤١‏ 
7 . ۰ 

۲١‏ الإتفاقية الأوربية لغسيل الأموال و البحث و التحري و الضبط 
ومصادرة عوائد الحرية ۱۹۹۷ . 

۳ اتفاقية الأم ا متحدة لمكافحة الجرية المنظمة عبر الوطنية .)٠٠٠٠١(‏ 


الخاققة 


تبين من العرض أن جرائم غسل الأموال تعد من الجرائم المنظمة عبر 
الوطنية . و نظرا لهذه السمة الدولية » فإن التعاون الدولي في سبيل 
مكافحتها قد أصبح آمرا حيويا و لا سيما في ظل التحديات التي يواجهها 
اللجتمع الدولي نتيجة عولة التجار » وتطور التكنولوجيا المصرفية » و سرعة 
انتقال رؤوس الأموال . 

وتطرق البحث إلى أهم الطرق التي تنم من خلالها عمليات غسل 
الأموال كالتحويلات البنكية» و الشركات الوهمية» و مكاتب الصرافة »› 
و التحويلات البرقية » و أوراق اليناصيب» و سوق المزاد العلني» و بطاقات 
الدفع الإلكتروني والأنترنت» مع الإشارة إلى المراحل التي تمر بها عملية 
غسل الآموال: مرحلة الإيداع النقدي ( 9۴۴081۲ )M0۸N٤¥‏ ومرحلة 
التغطية أو التموڀه R1۸6(‏ 1۸۲۴ )» ومرحلة التکامل IN1£6R۸^710×(‏ ) . 

هذاو قد كشفت الدراسة أن جر ية غسل الأموال لا ترتبط فقط بالأموال 
المتحصلة من الإتجار غير المشروع في المخدرات»› وإنغاتشمل أيضا أية 
متحصلات مستمدة من أنشطة الجرية المنظمة كالإتجار غير المشروع في 
السلحة و في الأعضاء البشرية و في الرقيق الأبيض » الإتجار في الأطفال» 
سرقة الآثار و الأعمال الفنية» تهريب المهاجرين» تزييف النقود» الدعارة» 
ودفن النفايات الذرية . و بناء على هذا » فإن المخدرات ليست المصدر 
الوحيد للأموال المغسولة في العالم » و إنغا هناك أنشطة أخرى للجرية 
المنظمة تدر أموالا طائلة بحاجة إلى غسيل . 


قد تبين من هذه الدراسة أيضا أن هناك العديد من العوامل الدولية 
والإقليمية والقومية التي ساعدت على إنتشار عمليات غسل الأموال» غير 
أن هذه الورقة اقتصرت على عرض العوامل الدولية إلتزاما موضوع 
الذراسشة: 

ومن هم هذه العوامل الدولية : العولة الإقتصادية» انتشار أسواق 
المال الدولية أو البورصات» إنشاء بطاقات الإتتمان الممغنطة» والتطور 
الهائل في وسائل الإتصال» وأخيرا تنامى ظاهرة الجرية المنظمة . 

أما ببخصو ص الأثار المترتبة على عمليات غسل الأموال » فقد توصلت 
هذه الدراسة إلى أن هناك جملة من الآثار السلبية التى عادة ما تنعكس على 
إقتصاديات الدول» ECS EO EL‏ 
جهود التنمية » و تؤدي إلى إختلال التوازن الإقتصادي» وتهدد سلامة 
المؤسسات المالية» و تتسبب في توزيع غير عادل للموارد داخل المجتمع»› 
وتؤدي إلى تدهور القيم الإجتماعية و إنتشار الجريمة» و بالتالي عدم 
الإستقرار السياسي و الامني و الإجتماعي للدول. 

و نظرا لما تتر كه ظاهرة غسل الأموال من آثار إقتصادية و إجتماعية 
وسياسية سلبية سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو القومي» فإن 
هذه الدراسة قد استعرضت آهم الجهود الدولية التي بذلت ( مؤترات»› 
اتفاقيات دولية ) من أجل إرساء آليات التعاون الدولي» ومن تم مواجهة 
هذه الظاهرة و مكافحتها بشتى الوسائل التشريعية والقضائية والأمنية . 


المراجى 

تقرير الأمانة العامة للأم المتحدة » الوثيقة ۴/°۸1/1995/3 » ۱۹۹٩‏ . 

ا لجريدة الرسمية » الجمهورية الجزائرية الديوقراطية الشعبية › العدد ١١‏ » 
0 

حويتي » أحمد » «(علاقة اللخدرات بالجرائم الآخرى و المجهودات الدولية 
والإقليمية لمواجهتها» . ورقة مقدمة إلى الآيام الدراسية حول 
الخد رات ۲۹1۸ مار 8 8 ارا 

الصعيدي » عبد الله » « دراسة في جرائم الإأقتصاد الخحفي : التهرب 
الضريبي و الجمركي » وغسيل الأموال كأمثلة » . الفكر الشرطي› 
جلد ۹ العدداء ٠٠٠١‏ . 

عبد الحميد » محسن » (الآثار الإقتصادية و الإجتماعية للجرية المنظمة 
ومحاولات مواجهتها إقليميا و دولا » . 

عيد » محمد فتحي » الإجرام المعاصر » جامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنیة› الریاض › ١۹۹٩‏ ؛ 

في ال جرية المنظمة و أساليب مكافحتها » جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» 
ارتا 0۹ 

هلال » محمد ناجي » « البعد الإإجتماعي لجرية غسل الآموال : دراسة 
لعمليات غسل الأموال الناتجة عن الفساد في العالم 
النامي«كنموذج» » الفكر الشرطي ٠‏ المجلد ٠١‏ » العدد ٤۷‏ » 
۳ 
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جهود الأمانة العامة مجلس وزراء 
الداخلية العرب فى مجال مكافحة المخدرات 


ب صالح محمود السعد 


۱1٩ 


١‏ . جهود الأمانة العامة لمحلس وزراء الداخلية العرب 


من ثمرة التعاون العربي المشترك في مجال مكافحة الجريية بشكل عام 
ومن ضمنها جرية المخدرات» إنشاء مجلس وزراء الداخلية العرب الذي لا 
يدخر جهداً في توظيف كافة الإمكانات والقدارت البشرية والفنية لمواجهة 
RIESE LEDS EOE EA‏ 

كما تحرص الاأمانة العامة للمجلس على بذل كافة الجهود اللازمة لتطويق 
مشكلة المخدرات› من خلال تضمين برامج عملها السنوية نشاطات هادفة» 
تسعى من خلالها إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الطموحات » والمزيد من فرص 
النجاح في التغلب على هذه المشكلة والسيطرة عليهاء وإقامة تعاون مثمر وفعال 
يتسم بالعزم والإأصرار لمواجهة كافة جوانب المشكلة على مختلف مستوياتها 
الوطنية والعربية والدولية. 

آما هم جهود مجلس وزراء الداخلية العرب وأمانته العامة في هذا الشأن» 
فيمكن الإشارة إليها في المجالات التالية : 


٠. ١‏ محال السياسة العامة (الاستراتيحيات والخطط) 


٠.٠. |‏ الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع 
للمخدرات والمؤثرات العقلية 


قامت الأمانة العامة للمجلس بإعداد مشروع هذه الاستراتيجية» ثم 


\oV 


E EE E E 
م. وتهدف هذه الاستراتيجية‎ ۱۹۸١/١١ /۲ الجلس بقراره رقم (۷۲) بتاريخ‎ 
إلى تحقيتق أهداف عملية» من شأنها تحقيق أكبر قدر ممكن من التعاون الأمني‎ 
العربي لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقليةء وإلغاء‎ 
الزراعات غير المشروعة للمخدرات» وإحلال زراعات بديلة لها من خلال‎ 
خطة تنمية شاملة لمناطق زراعتهاء وفرض رقابة شديدة على مصادر المواد‎ 
. اللخدرة» وعلاج المدمنين ورعايتهم وإعادة إدماجهم في المجتمع‎ 
: أما مقو مات الإستراتيجية فقد تضمنت المجالات التالية‎ 
المتاسة الو نة الحلة:‎ 


وتشمل عدة إجراءات عملية تنفيذية عربية للوقاية والمكافحة والعلاج 
والتأهيل في مجال المخدرات » منها إنشاء لجنة وطنية في كل دولة عربية مكافحة 
الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية» وإنشاء إدارات 
متخصصة في كل دولة لمراقبة اللخدرات» ومكافحة استعمالها غير المشروع› 
وتحديد جميع وجه الوقاية المحلية من خلال تنمية الشعور الديني والوطني 
والاجتماعي بين أفراد المجتمع » وإعداد البرامج الإعلامية الهادفة للوقاية من 
الخدرات» وتشجيع إنشاء الجمعيات التطوعية لمكافحة المخدرات» وكذلك 
إحكام الرقابة الصحية على صرف الوصفات الطبية » وإنشاء مراكز متخصصة 
لعلاج المدمنين وتأهيلهم ورعايتهم اللاحقة» ووضع خطط تدريبية لرفع كفاءة 
الأجهزة العاملة في هذا المجال وتطوير مهاراتهاء بالإضافة إلى تسخير البحث 
العلمى لخدمة هذا الغرض» ودراسة الظاهرة بكافة خصائصها وآنغاطها 
واتجاهاتها. 


16۸ 


ب التعاون العربي 


ويشكل حجر الزاوية في توظيف جميع الجهود العربية لتقليص حجم 
الظاهرة والحد من انتشارهاء وعليه فقد تم إنشاء ثلاث مجموعات عمل فرعية 
إجرائية شكلت من مسؤولي أجهزة المكافحة في دول كل مجموعة» ووضع 
نظام خاص لأعمالها واجتماعاتها التي تعقدمرة كل عام . وتختص كل 
ووسائل مطاردتهم وجمع الأدلة عليهم وإجراءات تحقيق قضاياهم . 

وقد تناول هذا المجال أيضاء التعاون القانوني والقضائي بين الدول 
العربية من خلال الاستهداء بالقانون العربى الموحد للمخدرات النموذجى› 
والانضمام لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي » وتشجيع إبرام اتفاقيات 
ثنائية فيما بينها لمكافحة المخدرات . كمااهتم هذا المجال بالتعاون الإجرائي 
ما يتعلق بشؤون المخدرات› ووضع قائمة على المستوى العربي» وهي _القائمة 
السوداء العربية الموحدة لتجار ومهربي المخدرات والمؤثرات العقلية تضم أسماء 
الأشخاص الخطرين فى مجال تجارة وتهريب المخدرات» سواء على المستوى 
العربي أو على المستوى الدولي » حيث قامت الأمانة العامة للمجلس بإعدادها 
ويجري تنقيحها وإصدارها بصورة دورية سنوية وتعميمها على الدول 
الأعضاءء بالتعاون مع أجهزة المكافحة المختصة في الدول الأعضاء. كما 
يتضمن هذا المجال وضع معجم باللغة العربية يشمل أسماء المواد اللخدرة 
والمؤثرات العقلية الخاضعة للرقابة الدولية» ووصفاًلهاء عم تنفيذه من قبل 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية » بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس . 
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ج-التعاون العربي الإقليمي والثنائي 


ويسعى هذا المجال إلى ما يلي : 
- عقد لقاءات بين مسؤولي أجهزة المكافحة في الدول العربية» ونظرائهم 
فى الدول الأعضاء باللجنة الفرعية لدول الشرقين الأدنى والأوسط› 
وكذلك مع نظرائهم في الدول الصديقة ذات الاهتمام المشترك» وذلك 
لإإقامة حوار يستهدف توثيق الروابط بينهم وتدعيم سبل التعاون المشترك 
للبحث عن أفضل الوسائل الكفيلة با لحد من تسرب المخدرات من هذه 
الدول وإليها. 
تنظيم لقاءات دورية بين ضباط مراكز الحدود» وقادة الوحدات للدول 
العربية المتجاوة وللدول العربية المجاورة لدول صديقة» لتبادل 
المعلومات» ووضع الخطط المشتركة الكفيلة بجراقبة المهربين والمتسللين 
وإلقاء القبض عليهم . 
د -التعاون العربي -الدولي 
ويتضمن العمل على تحقيق المزيد من التعاون في مجال مكافحة الاستعمال 
غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية بين الدول العربية والدول الأخرى» 
وبينها وبين أجهزة مكافحة المخدرات في الأم المتحدة والمنظمات الدولية ا معنية 
الآخرى» في المجالات القانونية والقضائية والإجرائية والفنية» وذلك من 
خلال ما يلي : 
التعاون القانونی والقضائی ويتمثل فيما يلى : 
ا ر ا ا ر ا 
.١‏ والبروتو كول المعدل لهاء واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة ١۱۹۷ء‏ 
فيما إذا لم يسبق لها الانضمام إلى هاتين الاتفاقيتين (ولاحقاًء الانضمام 
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إلى اتفاقية الأم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات 
العقلية لسنة ٠۹۸۸‏ م). 

- السعى لتعديل المعاهدات والاتفاقيات الدولية» على النحو الذي يحقق 
ت تسليم مرتكبي جرائم المخدرات . 

التعاون اللإجرائي والفني ويتمثل فيما يلي : 

-تكثيف الحضور العربي في اجتماعات لمحنة المخدرات الدولية » والمشاركة 
في جميع آنشطتها» سواء بالترشيح لعضويتها أو إيفاد خبر اء متخصصين 
إلى اجتماعاتها السنوية » للاستفادة من الممارسات الناجحة في مجالات 
المكافحة والوقاية والعلاج والتدريب والبحث العلمي» وتكوين صورة 
شاملة عن الوضع الدولي في هذه المجالات . 

- دعوة الدول العربية لبذل المزيد من الأهتمام في تبادل المعلومات والبيانات 
المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وتصنيعها والاتجار بها واستعمالها المشروع 
وغير المشروع» مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المعنية . 

-دعوة الدول العربية للاستفادة إلى أقصى حد ممكن من نظام إعداد الخبراء 
في شؤون المخدرات » الذي يتولاه قسم المخدرات في الم المتحدة ومن 
المنح الدراسية التي يقدمها هذا القسم . 

-توثيق التعاون بين الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من خلال 
مكتبها المتخصص بشؤون المخدرات مع قسم المخدرات في الأم المتحدة 
والمنظمات الدولية المعنية الأخرى» على النحو الذي يكن الأمانة العامة 
من الحصول على المزيد من المعلومات والبيانات المتعلقة بمكافحة 
اللخدرات وتزويد الدول العربية بها . 


١‏ . .۲ الخطة المرحلية الأولى للاستراتيحية العربية لمكافحة 
الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية 
للسنوات (۱۹۸۸ ۱۹۹۳ م) 

قامت الأمانة العامة للمجلس » بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية» بإعداد مشروع هذه الخطة » لتنفيذ ما تنطوي عليه الاستراتيجية المذكورة 
من مهام تخص الأمانة العامة والجامعة » وقدتم اعتماد الخطة في الدورة السادسة 
للمجلس وبو جب قراره رقم (۹۳) وتاریخ ۲/ ۱۲/ ۱۹۸۷م . وشملت الخطة 
أهدافاً وبرامج متعددة في جميع مجالات المخدرات وقاية ومكافحة وعلاجاً 
وتولت الأمانة العامة للمجلس وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تنفيذ هذه 

البرامج وفق خحطط سنوية» وعرض نتائجها على المجلس بدوراته المتعاقبة . 

٠. ١ . ١‏ الخطة المرحلية الثانية للاستراتيجية العربية لمكافحة 
الاستعمال غيرالمشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية 
للسنوات ٤(‏ ۱۹۹ -۱۹۹۸) 


تنفيذاً لأهداف ومقومات ومجالات الاستراتيجية العربية لمكافحة 
الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية» ومراعاة لمحتوى الخطة 
المرحلية الأولى للاستراتيجية » فقد اعتمد المجلس فى دورته الحادية عشرة اللاطة 
الم حلية الثانية للاستراتيجية بالصيغة التى أعدتها الأمانة العامة وجامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنيةء فی روات ور جات اندر نا غفا 
وذلك بموجب قرار المجلس رقم )۲٠۳(‏ وتاريخ | ۱م : 

وقد تضمنت هذه الخطة مجموعة من الآهداف التى تسعى إلى تطوير 
SS CSE NENE E‏ 


التعاون بينهاء ومتابعة الجهود العربية المبذولة لتنفيذ الاستراتيجية» وكذلك 

تعزيز التعاون العربي مع الهيئات والمنظمات الدولية المتخصصة في مجال 

مكافحة المخدرات وا مؤثرات العقلية بأبعادها المختلفة» والاستفادة من أجهزتها 

وجهودها في هذا المجال. 

كما شملت الخطة مجموعة من البرامح التنفيذية » قام بتنفيذ بنودها كل 

من الأمانة العامة للمجلس من جهة» وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من 

جهة ثانية » وقد حددت مدة الخطة بخمس سنوات تبدامن ۱/ ۱١۱/٤۱۹۹م‏ » 

وتنتهي في ۳۱/ ۱۲/ ۱۹۹۸م . 

٠.  . ١‏ الخطة المرحلية الثالغة للاستراتيجية العربية لمكافحة 
الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقليةه 
للسنوات )۱1444 (p**-‏ 


تنفيذا للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات 
والمؤثرات العقلية» اعتمد المجلس فى دورته السادسة عشرة» الخطة المرحلية 
القافة للأستراتيجيةء بالضيغة الي أوصى بها فريق العمل لكلف بوضع 
مشروع خطة مرحلية ثالثة » والذي أعدته الأمانة العامة وجامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية» في ضوء ملاحظات ومقترحات الدول الأعضاء» وذلك 
بموجب قرار المیجلس رقم (۳۰۹) وتاریخ ۱۹۹۹/۱/۳۰م. 

وقد تضمنت هذه الخطة مجموعة من الأهداف التي تسعى إلى تعزيز 
وتطوير سبل النهج المتوازن لخفض العرض والطلب غير المشروعين على 
اللخدارت والمؤثرات العقلية » وتحديث وتطوير أساليب العمل في أجهزة 
مكافحة المخدرات العربية وتعزيز وتفعيل سبل التعاون بينها» وتشجيع الجهود 


۳ 


التطوعية للمنظمات غير الحكومية في مجال مواجهة المخدرات» وتكثيف 
الجهود الرامية إلى E TNE E‏ 
بالمىخدرات والمؤثرات العقلية » والعمل على توعية الرأي العام في الدول العربية 
بخطورة الملخدرات والتبصير بأضرارهاء وتطوير أساليب وبرامج معالجة 
المدمنين وتأهيلهم ورعايتهم اللاحقة» كذلك تعزيز التعاون العربي مع الهيئات 
والمنظمات الدولية المتتخصصة فى مجال المخدرات والمؤثرات العقلية وقاية 
ومكافحة وعلاجاًء زا م را روا ااا 
كما شملت الخطة مجموعة من البرامج التنفيذية» التي قام بتنفيذ بنودها 
كل من الأمانة العامة للمجلس من جهة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 
من جهة ثانية» وقد حددت مدة الخطة ببخمس سنوات تبداً من ۱/ ۱/ ٠۹۹۹‏ 
وتنتهي في ۳۱/ ۱۲/ ۲۰۰۳م . 
٠. ١ . ١‏ الخطة المرحلية الرابعة للإستراتيجية العربية لمكافحة 
الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية» 
للسنوات (٤۲۰۰۹-۲۰۰۴م)‏ 


اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب فى دورته الحادية والعشرين الخطة 
ا ر ا ال ل ارصن ها فر الل ااا 
بوضع مشروع خطة مرحلية رابعة» ولذ ا 0 ا و 
العربية للعلوم الآمنية» في ضوء ملاحظات ومقترحات الدول الأعضاء 
وذلك بموجب قرار المجلس رقم )٤٠۹(‏ وتاريخ ١/٠/٤٠٠۲م.‏ 
تضمنت الخطة مجموعة من الآهداف وهي : 
التعرف على حجم ظاهرة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات 
العقلية» ومستجداتها على المستويين العربي والدولي . 
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-المساهمة في تعزيز وتفعيل وتطوير سبل ومقومات خفض العرض 
والطلب غير المشروعين على المخدرات والمؤثرات العقلية » وتحقيق نهج 
متوازن بینهما . 

-تعزيز سبل ووسائل مواجهة المخدرات والمؤثرات العقلية على المستوى 
العربي» وفق أحدث المستجدات التقنية المتطورة في هذا المجال. 

- تطوير وتحديث أساليب العمل فى أجهزة مكافحة المخدرات فى الدول 
ال ٠‏ 1 

-تعزيز وتفعيل أوجه التعاون والتنسيق بين أجهزة مكافحة المخدرات 
والمؤثرات العقلية» وتطوير سبل اتصالهاتكنولوجياًء وفق أحدث 
الات الةو الكو لر جة ي داالشات 

-العمل على رفع مستوى جودة أداء العاملين في مجال مكافحة الملخدرات 
في الدول العربية» وتعزيز قدارتهم» وتنمية مهاراتهم في مجالات 
عملهم المختلفة . 

-العمل على تفعيل دور اللجان الوطنية لمكافحة المخدارت فى الدول 
العربيةء اورا ا چان ف کال 
وجودها. 

-تشجيع الدول الأعضاء على دعم ال منظمات غير الحكومية» وهيئات 
اللجتمع المدني» وتعزيز دورها في مجال مواجهة هذه الظاهرة والتصدي 
لها. 

- تعزيز الجهود المبذولة فى مجال مكافحة غسل الأموال المتأتية من الإتجار 
غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمرائم المخصلة بها . 

-دعم وتعزيز السبل ومقومات التوعية بأخطار المخدرات وأضرارها 
اللختلفة » لكافة فئات المجتمع العربي وخصوصا الفئات المستهدفة . 
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-العمل على تعزيز وتفعيل سبل معال حة المتعاطين والمدمنين» والحث على 
تبادل الخبراء والخبرات العربية في هذا المجال . 
-تعزيز وتفعيل برامج الرعاية الاجتماعية اللاحقة للمدمنين بعد علاجهم» 
ومتابعتهم أولاً بأول. 
-العمل على متابعة تطورات التحاليل المخبرية للكشف عن المخدرات»› 
بكافة الإمكانيات التقنية المستخدمة في هذا المجال. 
- تفعيل سبل التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات والمجالس الوزارية 
العربية المتتخصصة في هذا المجال . 
-مواصلة تعزيز سبل التعاون العربي مع الهيئات والمنظمات الدولية 
التخصصة فى مجال المخدرات والمؤثرات العقلية بجوانبها المختلفة» وقاية 
ا والاستفادة من خبراتها وجهودها في هذا المجال. 
- كما تضمنت الخطة عدداً من البرامج التنفيذية» ويقوم بتنفيذ بنودها كل 
من الأمانة العامة من جهة» وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من جهة 
أخرى» وقد حددت مدة الخطة بثلاث سنوات تبدأآمن ۲٠٠٤/١۱/١‏ 
وتنتهي في ۳۱/ ۱۲/٣۲۰۰م.‏ 
آما في مجال متابعة وتقييم الخطط المرحلية للاستراتيجية» فيقدم كل من 
جهازي المجلس المذكورين (الأمانة العامة والجامعة) تقريراًللمجلس» عما 
يتم تنفيذه من كل خطة . كما تقوم لحنة متابعة تنفيذها. بعقد اجتماع سنوي 
بمقر الأمانة العامة للمجلس» بحضور مثلين عن الأمانة العامة والجامعة» وتنظر 
في التقارير والدراسات التي تمكنها من متابعة مام إنجازه خلال سنوات الخطة» 
وتحديد الصعوبات والمعوقات التي تكون قد حالت دون تنفيذ بعض البرامج» 
وتقوم الأمانة العامة بتقديم توصيات اللجان إلى المجلس للإتخاذ ما يراه مناسباً 
بشآنها من قرارات . 


٦ 


٠. . ١‏ القانون العربى الموحد للمخدرات النموذجى 

قامت الأمانة العامة للمجلس بإعداد مشروع هذاالقانون في ضوء 
اقتراحات وملاحظات الدول الأعضاء» وجرى عرضه على المجلس بدورته 
الرابعة» حیث اعتمده بقراره رقم )٥7(‏ وتاریخ ۱۹۸٦/۲/١‏ م» وقد تمت 
صياغة القانون بشكل يراعي أحدث المستجدات الدولية في هذا المجال» إذ 
تضمنت العقوبات والتدابير الواردة فى القانون مواد تشدد العقوبة لدرجة 
الاغدل ف اا انیود رال کرات وی الات کر نا لای و اا رن 
والمستخدمين العموميين» المنوط بهم مكافحة إساءة استعمال المواد المخدرة أو 
المؤثرات العقاية أو الرقابة على تداولها أو حيازتهاء كما تضمن القانون موضوع 
تشكيل لحنة وطنية لمراقبة الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية» وعدم 
إقامة الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه 
للعلاج» بالإضافة إلى جواز مصادرة الأموال والإيرادات المتأتية من الاتجار 
غير المشروع بالمخدرات ومراقبة أصولها. 

ويهدف القانون إلى الاستهداء به من قبل الدول الأعضاءء عند تعديل 
قوانينهاء أو إصدار قوانين وتشريعات جديدة. 
١‏ . .۷ الخطة الإإعلامية العربية الموحدة لمكافحة ظاهرة المخدرات 

اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الحادية عشرة» خطة 
إعلامية عربية موحدة لمكافحة ظاهرة المخدرات» وذلك وجب قرار المجلس 
رقم (۲۱۲) وتاریخ ٩/۱/٤۱۹۹م.‏ 

واستهدفت هذه الخطة تحقيق حماية وتحصين جميع فئات المجتمع ضد 
آفة اللخدرات» وتوعية المتورطين بقضايا المخدرات وتشجيعهم على التخلص 
من هذه الآفة» وعودتهم إلى المجتمع أعضاء صالحين . وتضمنت الخطة سسا 


۷ 


ووسائل للتنفيذ على المستويين الوطني والعربي الشاملين . وقد حددت الفترة 

الزمنية للخطة بعامين» وقامت الأمانة العامة للمجلس بتابعة تنفيذها وتقييمها 

من خلال استبيان خاص تم توزيعه على الدول الأعضاء . 

١ . ١‏ . ۸ الاتفاقية العربية لمكافحة الانجار غير المشروع بالمخدرات 
والمؤثرات العقلية 


وافق مجلس وزراء الداخلية العرب على الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار 
غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية» ودعا الدول الأعضاء إلى المصادقة 
عليها وفقا للقواعد الدستورية المعتمدة لديهاء وذلك بمو جب قراره رقم )۲٠١(‏ 
وتاریخ 4٤ /۱/٩‏ م الصادر عن دورته الحادية عشرة» وتهدف هذه الاتفاقرة 
إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية» آخذة بعين 
الاعتبار ا لجوانب المختلفة للمشكلة ككل » وخاصة الجوانب التي لم تتطرق 
إليها المعاهدات السارية فى مجال مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية. 
E ONES‏ مواد تعلق بالجرائم والجزاءات والتدابير» 
والإطار العام للتعاون العربي» والاختصاص القضائي » والتحفظ والمصادرة» 
وتسليم المجرمين» والتعاون القانوني والقضائي المتبادل» والتعاون الإجرائي» 
والتسليم المراقب» والقضاء على الزراعات غير المشروعة للنباتات المخدرة. 
وقد دخلت هذه الاتفاقية حیز التنفیذ في 1/۳۰/ ۱۹۹1م . 


1.١‏ . القانون العربى النموذجى الاسترشادى لمكافحة غسل الأموال 


أعدت الأمانة العامة مجلس وزراء الداخلية العرب مشروع القانون العربي 
النموذجى الاسترشادي لكافحة غسل الأموال وفق أحدث المستجدات الدولية 
بهذا الشأن» وتم إعادة صياغته في ضوء آراء ومقترحات الدول الأعضاء» 


وعرضه على ال موقر العربى السادس عشر لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات» 
حيث وافق عليه المؤتر المذكور . 
تونس خلال الفترة ۳١-٤٠/٠/۳٠٠۲م.‏ على مشروع القانون بدورته 
المذكورة» بمو جب قراره رقم (۳۹۲) . 
تضمن القانون (۱۹) مادة» اشتملت على ما يلي 1 تعريفات »> تجري 
غسل الأموال» واجبات المكافحة» الرقابة» العقوبات» والتعاون الدولى . 
نصت المواد c11 ٠١(‏ ۷ من القانون المذكور»ء والمتعلقة بالتعاون 
المادة :)٠١(‏ 
١‏ مع مراعاة أحكام اتفاقيات تبادل المساعدة القانونية الثنائية أو متعددة 
الأطراف أو الدولية المنضمة إليها الدولةء يجوز تقدي المساعدة القانونية 
التي تطلبها الدول الأخحرى لآي من الأغراض التالية : 
أ سماع شهادة الآشخاص أو تلقي إقراراتهم . 
ب- تبليغ الأوراق القضائية . 
ت إجراء التفتيش والضبط والتجميد. 
د فحص الأشياء والمواقع . 
ه- الامداد بالمعلومات والأدلة والتقييمات التي يقوم بها الخبراء. 
و توفير النسخ الأصلية» أو الصور المصدق عليهاء من المستندات 
الشركات أو العمليات التجارية . 


۱۹ 


ز تحديد كنه الأموال أو الوسائط أو غيرها من الأشياء أو اقتفاء أثرها 
لأغراض الحصول على أدلة. 
تقدم طلبات المساعدة القانونية بالطرق الدبلوماسية » ويجوز-في حالات 
الاستعجال_ تقديها عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الحنائية (الانتربول) . 
يجب أن يتضمن طلب المساعدة القانونية المعلومات التالية : 
١‏ تحديد السلطة الطالبة للمساعدة. 
۲ موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الاجراءات القضائية التي يتعلق 
بها الطلب . 
۳ ملخص للوقائع ذات الصلة بالموضوع» باستشناء الطلبات المقدمة لغخرض 
تبليغ المستندات القضائية . 
٤‏ - بيان بالمساعدة الملتمسة» وتفاصيل أي إجراء خاص تود الدولة الطالبة 
اتباعه . 
٥‏ تحدید هوية آي شخص معني ومکان اقامته وجنسيته . 
الخرض الذي تطلب من أجله الأدلة أو المعلومات أو الاجراءات. 
أ يجوز طلب معلومات اضافية من الدولة الطالبة عندمايتبين آنها 
ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا للقانون الوطنى» أو عندمايكون من 
شأن هذه المعلومات أن تسهل التنفيذ . ۰ 
ب-ينفذ الطلب وفقاًللقانون الوطني » وحيثما أمكن » وفقاًللاجراءات 
ال ي اطا ي د هارم فان ار 
ج --يشترط على الدولة الطالبة عدم تحويل المعلومات أو الأدلة التي 
يتم تزويدهابهاء أو استخدامهافي تحقيقات أو ملاحقات 
أو إجراءات قضائية غير تلك التي وردت في الطلب . 
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د يجب المحافظة على سرية الطلب ومضمونه» باستثناء القدر اللازم 
لتنفيذه» وإذا تعذر التقيد بشرط السرية تعين إبلاغ الدولة الطالبة 
بذلك دون إبطاء . 
هيجوز رفض تقدي المساعدة القانونية المطلوبة في الحالات التالية : 
-اذالم يقدم الطلب با يتفق وأحكام هذا الباب . 
-إذا رؤي أن تنفيذ الطلب يرجح أن يخل بسيادة الدولة أو أمنها أو 
النظام العام فيها أو مصالحها الأساسية الأخرى . 
-إذا كانت إجابة الطلب منافية للنظام القانوني الوطني فيمايتعلق 
بالمساعدة القانونية المطلوبة . 
يجوز تأجيل تقد المساعدات القانونية المطلوبة على أساس آنها تتعارض 
مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية . وفي هذه الحالة يتعين 
التشاور مع الدولة الطالبة لتقرير ما إذا كان يكن تقدي المساعدة حسب ما تراه 
السلطة القضائية الوطنية المختصة ضرورياً من شروط وأوضاع . 
تتحمل الدولة التكاليف العادية لتنفيذ الطلب . وإذا احتاجت تلبية الطلب 
إلى مصاريف غير عادية يتم التشاور مع الدولة الطالبة للمساعدة القانونية 
لتحديد الشروط والأوضاع التي سينفذ الطلب بقتضاهاء وكذلك الطريقة التي 
خب تل الكالف ها 
المادة :)١١(‏ 
١‏ يجوز تقد المساعدة القانونية التي تطلبها الدول الآخرى لمصادرة أموال 
متحصلة من ارتكاب جرية» إذا كانت هذه الأموال موجودة فى 


0 


أراضى الدولة. 
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۲ يجب أن يتضمن طلب المصادرة» بالاضافة إلى المعلومات المبينة فى 
ا 0 0 ا 
بالنص القانوني الذي يجرم الفعل موضوع الطلب . 

۳ يجوز رفض طلب المصادرة في الحالات المحددة في المادة )٠١(‏ من 
هذا القانون والحالات التالية : 

أ إذا كانت الهيئة المرسلة للطلب غير مختصة حسب منظور القانون 


الوطني . 
ب- إذا كانت الجرية موضوع الطلب غير منصوص عليها في القانون 
الوط : 


قانون الدولة الطالبة أو القانون الوطني » أو سبق صدور حكم بات 
في شأن الجرية موضوع الطلب . 
د تنظر فى الطلب المحكمة أو السلطة الأخرى المختصة لإصدار أمر 
بتجميد الآموال» ومن ثم مصادرتها. 
المادة )١۷(‏ : 
على الجهات المختصة التعاون مع نظيراتها في الدول الأخرى بغية تعزيز 
فعالية إجراءات منع وضبط جرائم غسل الأموال من خلال ما يلي : 
١‏ إنشاء قنوات اتصال لتيسير التبادل المأمون والسريع للمعلومات المتعلقة 
بجرائم غسل الأموال» وتعيين ضباط اتصال . 
۲ التعاون على إجراء التحريات بشأن جرائم غسل الأموال» فيما يتصل 
با یلی : 
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أ كشف هوية الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم غسل أموال» أو 
المشاركة فيهاء وأماكن تواجدهم وأنشطتهم . 

ب حركة الأموال المستمدة من ارتكاب جرائم . 

ج- التنسيق الفعال لاجراءات مكافحة غسل الأموال . 

د تبادل الخبراء والخبرات . 

ه- تطوير البرامج التدريبية الخاصة بالموظفين المكلفين بمكافحة غسل 
الافواك: 

و المشاركة فى المؤتمرات والحلقات الدراسية والدورات التدريبية الاقليمية 
Ss‏ ومناقشة المشاكل التي تمثل شاغلاً مشتركاً. 


١‏ .۲ محال المؤتمرات والاجتماعات 


٠. . ١‏ المؤتمرات والاجتماعات التى نظمتها الأمانة العامة 

نكف الامانة العامة لل لن اة عو مورا ل و اء اه ة مكاة 
اللخدرات» وشارك فى هذه امترات مسؤولو الأجهزة فى الدول الأعضاء. 
اف د ا ات ال ا ا ا ا ا ات س 
لمجموعات العمل الفرعية الإجرائية الثلاث لمكافحة المخدرات » حيث يتم دراسة 
الملستجدات فى مجال المخدرات فى كل دولة من دول المجموعة» واختصاصات 
کل تیر نی جال اول الاغات وال ات عن ق ادرت 
والمتاجرين فيها ووسائل مطاردتهم وجمع الأدلة عليهم وإجراءات تحقيق 
E‏ > 

وقد عقدت الأمانة العامة حتى الآن )۲١(‏ اجتماعاً لمجموعة العمل الفرعية 
الإجرائية الأولى» و )۲١(‏ اجتماعاً مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الثانيةء 
)٠٠١(‏ اجتماعاً مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الثالثة . 
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١‏ . .۲ المؤتمرات والاجتماعات التى تشارك فيها الأمانة العامة 


تحرص الأمانة العامة على تعزيز جهود الهيئات الاقليمية والدولية» 
ومتابعة نشاطاتها فى مجالات مكافحة المخدرات والوقاية منهاء وذلك من 
خلال المشاركة EL‏ امؤتمرات والاجتماعات والندوات التي تعقدلهذه 
الغاية » وإعداد تقارير مفصلة عن أعمالها وتوصياتهاء وتزويد وزارات 
الداخلية في الدول الأعضاء بنسخ منها. وعليه فقد حرصت الأمانة العامة 
على المشاركة الدائمة» والحضور الفاعل في مؤتمرات الأآم المتحدة الخاصة 
بمكافحة المخدرات » واجتماعات لحنة المخدرات الدولية» واجتماعات اللجنة 
الفرعية المعنية بالاتجار غير المشروع بالعقاقير المخدرة والمسائل ذات الصلة في 
الشرقين الأدنى والأوسط » واللقاءات المتخصصة التى تعقد من قبل مكحتب 
الم المتحدة المعني بالمخدرات والجرية» والمنظمة الف للشرطة الجنائية 
(انتربول) والمؤ ترات الدولية السنوية التى يعقدها الملجلس الدولى لمكافحة 
الإدمان على الكحول والمخدرات»› ا اا و 
إقليمية أو عربية تعقدها الهيئات والأجهزة المتخصصة في هذا المجال . 


١‏ .۳ محال الأبحاث والدراسات 


ترا لأهمة الأ مات والدراسات اة والنط ية والأصدارات 
العلمية» فى مجال التصدي للمخدرات ومكافحتها والوقاية منهاء فقد 
رت ا ما اا غل م ع ا لجات ي هنا الال و اهار 
بمتابعة وإعداد الآبحاث والدراسات والتقارير والتوصيات المختصة في مجال 
اللخدرات وتطوراتها واتجاهاتهاء وتعميمها على الأجهزة المتخصصة في الدول 
العربية. ومن أبرز جهود الأمانة العامة في هذا المجال » الإنجازات التالية : 
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le EGE N 
۰ ا‎ 

O E ES 
٠ ا‎ 

ENE EME N RISEN e E 
والمؤثرات العقلية» ومتابعة عمليتي الإدراج والحذف عليهاء وتنقيحها‎ 
اجو رة رة‎ 

٤‏ - إصدار أربعة أعداد سنوية من النشرة الإحصائية الربعية لقضايا 
اأخا راف اا 

ه إغداد وإضدار التقرير الإحصائي السنوي لقضايا المخدرات الضبوطة 


فى الدول العربية . 
٦‏ إعداد دراسة إحصائية سنوية مقارنة لقضايا المخدرات المضبوطة فى 
البلدان العربية . 


A AREN‏ ق ق ن 
NS N‏ 

۸ إعداد دراسة استطلاعية عن التسليم المراقب للمخدرات والمؤثرات 
العقلية في المنطقة العربية . 

۹ إعداد دراسة سنوية تحليلية مقارنة حول نتائج أعمال اللقاءات السنوية 
العربية والدولية المعنية بمكافحة المخدرات . 

-١‏ إعداد دراسات تتبعية عن وسائل تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية 
بالطرق البرية والبحرية والجوية في المنطقة العربية . 

١‏ إصدار مجموعة توصيات المؤترات العربية لرؤساء أجهزة مكافحة 
اللخدرات . 


Vo 


١‏ - إصدار مجموعة الاتفاقيات العربية الثنائية ومتعددة الأطراف التى 
أبرمت فى مجال مكافحة الملخدرات(٤)‏ أجزاء . ٠‏ 

E SEN a E ES 
. وتجديده بصورة مستمرة‎ 

. إصدار دليل عمل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية‎ ٤ 

-٠‏ إعداد دراسة عن عمليات غسل الأموال المتآتية من الاتجار غير 
المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية . 

١‏ -_ إعداد دراسات سنوية حول المستجدات فى مجال المخدرات 
O CO‏ 
TE‏ 

۷_ إعداد دراسة عن مخاطر مادة الهيروين فى الوطن العربى . 

AEA GENE SE 
مراكز الإنتاج» آغاط الاستهلاك» أساليب اا طرق المكافحة‎ 
. والتصدي‎ 

۹- إعداد دراسة عن استخدام التكنولوجيا المتطورة في الكشف عن 
الزراعات غير المشروعة للمواد المخدرة» وتحديد مواقعهاء» وسبل 
ااا 

-١‏ إعداد دراسة عن السلائف والكيماويات الأساسية» ودورها فى 
ااا ك ۰ 

-١‏ إعداد دراسة عن وسائل الكشف عن عمليات تبييض الأموال المتأتية 
من الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية . 

۲- إعداد دراسة عن سبل تطوير وتحديث برامج الرعاية الاجتماعية 
اللاحقة للمدمنين بعد علاجهم . 


۱۷٦ 


۳- إصدار دليل الخبراء العرب والأجانب فى مجال المخدرات والمؤثرات 
الل( ات ۰ 

٤‏ إعد اد دراسة عن الزراعات غب ر امقر وعغة للم خدرات واأساليبت 
اكتشافها ووسائل إتلافها وطرق إحلال زراعات بديلة وتنمية المناطق 
الموبوءة. 

-٠‏ دراسة عن العلاقة بين الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات 
العقلية» وبقية الجرائم الآخرى . 

-٠‏ نوذج مقترح للرعاية الاجتماعية اللاحقة للمدمنين بعد علاجهم 
في الوطن العربي . 

۷- آلية عمل موحدة بين الدول العربية للرقابة على السلائف والمواد 
الكيميائية التي يكثر استخدامها في الصنع غير المشروع للمخدرات 
والمؤثرات العقلية. 

۸- دراسة عن دور مناطق التجارة الحرة في الاتجار غير المشروع 
بالمىخدرات والمؤثرات العقلية . 

۹- دراسة عن التكنولوجيا المتطورة في الكشف عن المخدرات والمؤثرات 
العقلية بمختلف مناطق العبور البرية والبحرية والحوية. 

-١‏ خطة نغوذجية عربية استرشادية بشأن تخفيض الطلب على المخدرات 
والمؤثرات العقلية. 

-١‏ التقرير الإإحصائى السنوي للسلائف والمواد الكيميائية المضبوطة فى 
٠ Ee‏ 

۲- دراسة عن «إجراءات وتدابير منع استخدام البريد في الاتجار غير 
المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية). 
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. دراسة عن «العلاقة بين تجارة المخدرات والتنظيمات الإرهابية)‎ -٣۳ 

“- دور الانترنت في انتشار المخدرات . 

-٠‏ آثر إباحة استعمال بعض أنواع المخدرات في عدد من الدول الأجنبية 
على المنطقة العربية . 

٠-دراسة‏ عن «ظاهرة تعاطي المخدرات عند النساء» وأسبابهاء وسبل 
مواجهتها) . 

۷- دراسة عن « قضايا المخدرات المضبوطة فى الدول العربية خلال 
شرا ت اة ال حلة اة ادرا تة الحرية لكافخة الخال 
غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية»» ومقارنتها اتم ضبطه 
خلال سنوات الاطتين الأولى والثانية . 

۸- طرق تهريب المخدرات وكيفية إخفائها على المستويين العربي 
زار لى غاال راك اة ارح اة لاس اف الح 
لكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدارت والمؤثرات العقلية مقارنة 
مع سنوات الخطتين الأولى والثانية. 

۹- دراسة عن «سبل مكافحة تهريب المخدرات عن طريق الجو فى الدول 
العربية) . ۰ 

٠‏ - دراسة عن «توحيد الهيكل التنظيمي والمسميات لأجهزة مكافحة 
اللخدرات في الدول العربية) . 

١‏ - دراسة عن «العلاقة بين تعاطي المخدرات عن طريق الحقن وانتشار 
الإيدز». 

۲ - دراسة عن «معالحة المدمنين وتأهيلهم ورعايتهم اللاحقة في الدول 
العربية) . 

۳ هيكل تنظيمي استرشادي لمهاز متخصص في مكافحة المخدرات . 
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٠. ١‏ التعاون بين الأمانة العامة والمنظمات والهيئات الدولية 
ذات الإهتمام المشتزك 


تحرص الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب» ومنذ نشأتها فى 
مطلع الثمانينات من القرن الماضي › على إقامة علاقات التعاون والتنسيق مع 
المنظمات والهيئات الدولية ذات الإهتمام المشترك» وذلك من أجل تحقيق 
أقصى قدر من الفعالية فى الوقاية من الحريية ومواجهتها. 

وفي إطار التعاون بين الأمانة العامة للمجلس وبرنامج الأم المتحدة الدولي 
مكافحة المخدرات . يقوم الأمين العام سنوياً بتوجيه الدعوة إلى مكتب الأم 
المتحدة المعنى بالمخدرات والحرية» للمشاركة بصفة مراقب فى المؤتر العربى 
لرؤساء أجهزة مكافحة المخدارت . 

وكذلك فإن برنامج الأم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات يتولى 
التعاون التقنى الهامة والأساسية فى عدد من البلدان العربية. 
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للمجلس وبرنامج الأم المتحدة لمكافحة 
اللخدرات . ومن بين البنود التي تضمنتها هذه المذكرة قيام الطرفين بتبادل 
المعلومات المتعلقة بالرقابة على المخدرات والمؤثرات العقلية . 

وكذلك التعاون في وضع مشاريع مخططات أساسية وخطط عمل على 
الصعيد العربي بشأن مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية. كماتنص المذكرة 
على أن يعمل الطرفان أيضاً بدرجة أكبر على تدعيم الممارسة المستمرة الخاصة 
بحضور الاجتماعات التي يعقدها كل منهما أو فروعها من أجل تعزيز التعاون 
وتبادل المعلومات . 
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وفي إطار متابعة بنود وأهداف مذكرة التفاهم » تم تعيين السيدين مدير 
المكتب العربي لشؤون المخدرات التابع للأمانة العامة» ومساعد مثل المكتب 
الإقليمي لمكافحة المخدرات ومنع الجرية بالقاهرة كصلة وصل بين الأمانة العامة 
والبرنامج . ويتم عقد اجتماع سنوي بين الطرفين لتابعة بنود مذكرة التفاهم . 

وفي ضوء تجربة التعاون المستمرة منذ سنوات عدة مع الجحهة المعنية بمكافحة 
ا لجريية في الأم المتحدة » فإن الأمانة العامة تود الإشارة إلى أن هذه التجربة 
تعتبر ناجحة» ولكن تبقى الحاجة قائمة لتسجيل المزيد من الخطوات من أجل 

ما في إطار التعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)» يوجه 
الأمين العام سنوياً الدعوة إلى الأمانة العامة لمنظمة الانتربول للمشاركة بصفة 
مراقب في المؤتر العربي الرؤساء أجهزة مكافحة المخدارت . 

كما قر مجلس وزراء الداخلية العرب بدورته السادسة عشرة مذكرة 
التفاهم بين الأمانة العامة للمجلس والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية 
(الانتربول)» وتفويض الأمين العام للمجلس بالتوقيع عليهاء وذلك بموجب 

وقد د تضمنت مذكرة التفاهم عدة بنو د تتعلق بالت لتنسيق والتشاور في القضايا 
ا لجنائية ذات الاهتمام المشترك» وكذلك التبادل الكامل والسريع للمعلومات 
کا طر ت والتعاون الفنى فيما بين الطرفين . 
٤ . ١‏ .نتائج الجهود المبذولة في مجال مكافحة اللخدرات 


SNL SES EG E 


هذا المجال» أن هناك نتائج عملية تنفيذية تم تحقيقها على المستوى العربي» من 
شأنها الحد من هذه الظاهرة والسيطرة عليها. 

وسنستعرض بإيجاز هم النتائج والإنجازات التي تم تحقيقهافي هذا 
المجال: 

١‏ إنشاء لجان وطنية عليا لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات 
والمؤثرات العقلية فى (۱۷) دولة عربية» وتشارك فى هذه اللجان 
الا ۰ 

۲ إنشاء أجهزة متخصصة لكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في جميع 
اللو لال 

۳ استحدات جمعيات أهلية تطوغية للتوعية من الخدرات والموّثرات 
العقلية في )١١(‏ دولة عربية» فيماتتجه النية لدى دول أخرى 
لاستحداث جمعيات ماثلة . 

٤‏ إنشاء مصحات متخصصة لعلاج المدمنين على المخدرات والمؤثرات 
العقلية فى )٠٤(‏ دولة عربية» كذلك إنشاء مراكز متخصصة فى (۸) 
دول عربية لتأهيل المدمنين بعد معالحتهم ورعايتهم اللاحقةء وإعادة 
إدماجهم في المجتمع . 

ه۔ مبادرة )٠١(‏ دولة عربية على الأقل إلى الاستهداء بالقانون العربي 
الموحد للمخدرات النموذجى» فى إعداد قوانين جديدة للمخدرات 
ER‏ 

٦‏ وضع وتنفيذ خحطط تدريبية محلية وعربية لرفع كفاءة العاملين في 
أجهزة مكافحة المخدرات» وتطوير مهاراتهم وقدراتهم في جميع 
E‏ 
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۷ إعداد وتنفيذ برامج وحملات إعلامية هادفة للتوعية من المخدرات 
والمؤثرات العقلية» واثارها السلبية على الفرد والمجتمع في جميع 
اللو 

۸ تكثيف إجراءات تبادل البلاغات والمعلومات عن مهربي المخدرات 
والمتاجرين بها ووسائل ملاحقتهم وجمع الأدلة عليهم وإجراءات 
التحقيق في قضاياهم » با في ذلك تفعيل عمليات المرور المراقب 
للمخدرات . 

۹ مصادقة )٠١(‏ دولة عربية على الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير 
المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية . 

-١‏ انضمام (۱۸) دولة عربية إلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 
1 م» منها (۱۷) دولة انضمت إلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات 
لسنة ١١۱۹م‏ » ببروتوكولها ا معدل لسنة ۹۷۲٠م.‏ 

-١‏ انضمام (۱۸) دولة عربية إلى اتفاقية ا مؤثرات العقلية لسنة ٠۹۷۱‏ م. 

-١‏ انضمام (۱۸) دولة عربية إلى اتفاقية الأم المتحدة مكافحة الاتجار غير 
المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة ۹۸۸٠م‏ . 

٣‏ تكثيف الحضور العربى الفاعل على الساحة الدولية من خلال المشاركة 
ف اللقا ءات الت تحقدها ا لنظمات والهغات الذرلية والإفليمة ذات 
الاهتمام المشترك» كالأم المتحدة» ومنظمة الانتربول» والمجلس 
الدولى لمكافحة الإدمان على الكحول والمخدرات. 

ا انفا م درلا عرب إلى فة الح افر للتار 
غير المشروع بالمخدرات والمسائل المتصلة بها في الشرقين الأدنى 
والأوسط . 

-٥١‏ إبرام )٥۳(‏ اتفاقية ثنائية ومتعددة الأطراف بين دول عربية من جهة» 
وبينها وبين دول أخرى ذات اهتمام مشترك من جهة ثانية . 
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او 
مجلس وزراء الداخلية العرب» الأمانة العامة » الاستراتيجية العربية لمكافحة 

الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية» ٩۱۹۸م‏ . 

> ا لخطة المرحلية الأولى للاستراتيجية العربية لمكافحة 
الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية -٠۹۸۸(‏ 
(e7۳‏ . 

> الخطة المرحلية الثانية للاستراتيجية العربية لمكافحة 
الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلیة -٠۹۹٤(‏ 
e۸‏ 

> الخطة المرحلية الثالثة لالاستراتيجية العربية لمكافحة 
الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية -٠۹۹۹٩(‏ 
۳م( 

> الخطة المر حلية الرابعة للاستراتيجية العربية لمكافحة 
الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية -٠٠٠٤(‏ 
7م( 

مجلس وزراء الداخلية العرب» الأمانة العامة » الخطة الإعلامية العربية الموحدة 

لكافحة ظاهرة المخدرات› ٤‏ م. 

الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات 

> القانون العربى النموذجى الاسترشادي لكافحة غسل 
الأموال» ۳٠٠۲م‏ . 


A۳ 


مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة مجلس وزراء الداخلية العرب وبرنامج الأم 
المتحدة لمكافحة المخدرات» ١٠٠۲م.‏ 

مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة مجلس وزراء الداخلية العرب والمنظمة الدولية 
للشرطة الحنائية (الانتربول)» ٠۹۹٩‏ م. 


۱۸4 


التوصيات 


بالنظر إلى مام استعراضه من أوراق العمل المقدمة في الندوة» ومداخلات 
المشاركين فيها وما قدم خلال ذلك من اقتراحات وآراء فقد ت التوصل إلى 
ال صنات الال 

١‏ دعوة الدول العربية إلى تكثيف حضورها ومشاركتها في اللقاءات 
المتتخصصة في مجال مكافحة المخدرات وغسل الأموال التي تعقدها 
الهيئات والمنظمات العربية والدولية المعنية في هذا المجال . 

۲ دعوة الدول العربية إلى الاستفادة من الخبرات العربية والدولية 
والممارسات الناجحة في مجالات المخدرات المختلفة وقاية ومكافحة 
وعلاجاً وتكوين صورة واضحة عن الوضع الدولي في هذا المجال . 

۳-دعوة الدول العربية إلى الاستفادة من برامج إعداد الخبراء في مجالات 
اللخدرات المختلفة والتي يتولاها مكتب الأم المتحدة المعني بالمخدرات 
والجريية ومكتبه الإقليمي بالقاهرة. 

٤‏ دعوة الدول الأعضاء إلى تبادل المعلومات والخبرات والزيارات في 
مجال مكافحة المخدرات وغسل الأموال فيما بين الجهات المعنية في 
الدول العربية من جهة وبينها وبين نظيراتها في الدول الأخرى وذات 
الاهتمام المشترك من جهة ثانية . 

دعوة الدول العربية إلى تعزيز سبل التعاون العربي والإقليمي في التوعية 
من أضرار المخدرات وأخطارهاء من خلال تكثيف سبل التوعية 
الوقائية بوسائل الإعلام المختلفة وتفيز المواطنين على التعاون في 
ضبط جرائم المخدرات . 
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٦‏ دعوة الدول الأعضاء إلى تضمين قوانين المخدرات الوطنية والاتفاقيات 
الثنائية المتعلقة بمكافحة المخدرات» نصوصاً خاصة بالتعاون فى مجال 
التسليم المراقب للمخدرات ومكافحة غسل الأموال . ۰ 

۷ حث الدول العربية التي لم تفعل بعد إلى الانضمام إلى الاتفاقية العربية 
مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 
٤م‏ 

۸ الدعوة إلى تعزيز التعاون فيما بين وزراء الداخلية العرب (الاأمانة العامة 
وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية) وبين مكتب الام المتحدة المعني 
با لملخدرات والجرية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) 
وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالمخدرات . 


۱۸٦ 


